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  داءــــــــــــــــــــــــإه

 االلهإلى روح والدي العزیز رحمه 

  في عمرها وأعانني على طاعتها وبرها االلهأطال  تيإلى والد

 .الذین تفانوا في توفیر الجو الملائم لإنجاز هذا العمل إلى زوجي و أبنائي

  مطرح خضرة

  

  .اما وبرهما وأعانني على طاعتهمفي عمره االلهأطال ین إلى الوالد

 ، إلى كل من ساندني في إنجاز هذا العمل إلى عائلتي
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  شكر وعرفـان

 االله عز وجل ونثني عليه الخير كله فهو صاحب الفضل والمنة  نحمد

 في إنجاز هذا البحث وإكماله

 إلىبها  أسمى عبارات الشكر والعرفـان والتقدير نتقدم  

 بوعافية رضا: المحترم الدكتور المشرف الأستاذ

 اعترافـا لـه بالفضل وامتنانا له

 على حسن المعاملة ودقة التوجيه والإشراف

 نتقدم بالشكر الجزيل لكل عضو في اللجنة  كما

 

 وإلى كل من ساهم بجهده ووقته من قريب أو من بعيد في إخراج

  .هذا العمل المتواضع
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اهتم المجتمع القدیم والحدیث بالأرض واعتبرها من أهم أساسیات حیاته الاجتماعیة  لقد

  ترتبط بهویته ومقوماته، فلا یمكن أن نتصور  أصبحتوالاقتصادیة وبذلك 

ها الثروة الحقیقیة باعتبار مجتمعا بدون أرض یملكها ویحافظ علیها ویحارب من أجلها، 

ي لا تزول بزوال الأفراد، وقد وجدت غریزة حب امتلاكه له، فالعقار هو الثروة التوالدائمة 

، لما له من أهمیة بالغة في التنمیة الاجتماعیة منذ الأزل، فالكل ینشغل باكتسابه وتملكه

  .والاقتصادیة المرجوة

وبتطور هذه المجتمعات نشأت فكرة النزاعات بین الأفراد ثم تطورت إلى نزاعات بین 

یجادضرورة  ظهرتالدول ومن هنا  تنظیم قانوني یحمي الملكیة العقاریة  البحث وإ

  .علیها الواردةم كل التصرفات ینظحفظ الحقوق و یواستقرار المعاملات العقاریة و 

عمل على یالعقار بالاستقرار والثبات فقد اقتضى الأمر إیجاد نظام قانوني خاص،  ولتمیز

واستقرار المركز القانوني للمالك والغیر المتعامل معه، ضمان استقرار الحقوق والتصرفات 

  .العقاريولعل هذه المسائل تجد حلا لها في نظام الشهر 

لنظام إلى أن أصبح ولقد عرفت الحضارات القدیمة نظام الشهر العقاري حیث تطور هذا ا

جل ذلك النظم أدركت مختلف الشرائع هذه الحقیقة ووضعت من أبمفهومه الحالي، إذ

القانونیة  جراءاتالكفیلة لحمایة الملكیة العقاریة ومن أهمها تحقیق علانیة التصرفات والإ

  .عیها العلم بهذه التصرفات والوقائفالتي ترد على العقارات حتى یتاح لكافة المتعاملین 

تشریعات الدول والمجتمعات المختلفة نظامین في هذا الشأن  وفي سبیل ذلك أوجدت

  : مار والثقة والأمن في المعاملات العقاریة وهلتحقیق الاستقرا

ü نظام الشهر الشخصي: système de la publicité personnel  ویسمى

 . أیضا نظام تسجیل العقود
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ü العیني الشهرنظام :système de la publicité réelle  ا نظام ضیأویسمى

  .و نظام السجل العینيأتسجیل الحقوق 

الجزائر كغیرها من الدول وفي ضل الوضع العقاري الذي خلفه الاستعمار الفرنسي 

 تتأتىلا  التيوالاجتماعیة و   لملكیة العقاریة لتحقیق التنمیة الاقتصادیةلاهتماما كبیرا  تولأ

فتبنت ، ماشى مع الوضع الذي تعیشه البلادملائم الذي یتالنجع و الأنظام الإلا باختیار 

 :في المؤرخ 75/58رقم  لأمرإصدارها لب ،ول خطوةكأنظام الشهر العیني الجزائر 

منه مسألة انتقال 793مادة الذي تناول في الالمتضمن القانون المدني  26/09/1975

 ا في حق المتعاقدین وفي حق الغیرالملكیة والحقوق العینیة الأخرى في العقار ونفاذه

 12/11/1975 :المؤرخ في 75/74رقم الأمر ثم جاء ،العقاريوربطها بإجراءات الشهر 

راضي العام وتأسیس السجل العقاري وما صاحبه من مراسیم عداد مسح الأإالمتضمن 

المتضمن 25/03/1976 :المؤرخ في 76/62رقم كالمرسوم التنفیذي مطبقة لهتنفیذیة 

كذلك و  ،24/12/1984: المؤرخ في 84/400 رقم المتمم بالمرسوم الأراضيمسح  إعداد

المتعلق بتأسیس السجل ، 25/03/1976 :المؤرخ في 76/63رقم التنفیذيالمرسوم 

، ثم 13/09/1980: المؤرخ في 80/210، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم العقاري

  .03/1993/ 25: المؤرخ في 93/123 رقم بالمرسوم التنفیذي

 75/74 رقم في الأمر والواردةقوانین المنظمة للملكیة العقاریة إلى هذه ال وبالنظر

أن المشرع الجزائري قد و للقارئ یتبین  ،76/63 رقمو  76/62 رقم :التنفیذیین والمرسومین

الشخصي الذي كان سائدا إبان الشهر لا عن نظام یاخذ بنظام الشهر العقاري العیني بد

  .الاستعمار الفرنسي

 بحجم القارةبلد ، تعین لزاما على الدولة، إعداد مسح عام لأراضي إقلیم وفي سبیل ذلك

تسبقها إرادة سیاسیة قویة لإتمام عملیات المسح العام برصد موارد بشریة ومادیة كبیرة، 
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وعلى اعتبار الجزائر دولة حدیثة العهد المتسمة بالتعقید من الناحیة التقنیة والقانونیة، 

ما زال آن واحد، و  معا وفيعقاریین النظامین الترة، فقد تبنت بالاستقلال في تلك الف

إذ ما بسبب عدم إتمام عملیات المسح العام لأراضي البلاد، الوضع سائدا إلى یومنا هذا، 

زال نظام الشهر الشخصي ساریا في الأراضي الغیر ممسوحة والذي یتعمد على شهر 

رف له في ظل غیاب تام لتطهیر الملكیة الناقلة للمكیة باسم المتصالتصرفات القانونیة 

نظام الشهر العیني في الأراضي التي مستها عملیة ریة من العیوب التي قد تشوبها، و العقا

المسح العام والذي یعتمد على شهر التصرفات بناء على طبیعة العقار وموقعه ومراجعه 

  .  المسحیة والحفظیة

في تقریره الخاص بالجزائر سنة 1FMIوفي هذا الشأن أوصى صندوق النقد الدولي   

في حسم المسألة عن طریق الإسراع في عملیة المسح العام ، بضرورة التعجیل 1998

للأراضي وتأسیس السجل العقاري، لتحدید وضبط الملكیة العقاریة واعتماد سند یكون 

  .الدفتر العقاري :بمثابة بطاقة التعریف بالنسبة للعقار المعني بالعملیة، یعرف بمصطلح

وللوصول إلى مرحلة إعداد الدفتر العقاري وتسلیمه لصاحبه، تمر العملیة بمراحل عدیدة    

ة، تقنیة وقانونیة، تفتتح بعملیة مسح العقار میدانیا والتحقیق في مالكه والوثائق لومتسلس

عداد مخطط مسح لهوطرق اكتسابه الثبوتیة له یداع هذه الوثائق لدى ال، وإ محافظة ، وإ

لیقوم بعدها المحافظ العقاري بإنشاء مجموعة  ،العقاریة المختصة مقابل وصل استلام

بإنشاء بطاقة عقاریة لكل وحدة عقاریة ناتجة  ،البطاقات العقاریة وتأسیس السجل العقاري

عن عملیة المسح، تعتبر بمثابة شهادة میلاد للعقار في السجل العقاري، تعین العقار من 

رقم (ومراجعه المسحیة) المكان المذكور(ومكان تواجده بالتحدید) اسم البلدیة(حیث موقعه

) المنشآت المقامة علیه(وسعة مسحه وطبیعته القانونیة ومشتملاته)القسم ومجموعة الملكیة

والتعریف بمالكه والأساس القانوني المعتمد في الترقیم بتوضیح سبب كسب الملكیة، 

                                                             
1- FMIھي مختصر )FOND MONETAIRE INTERNATIONAL(  



 مقدمة 
 

- 4 - 
 

من قیود لاسیما قید الرهن، لتنتهي العملیة بإعداد الدفتر  فضلا عن قید ما یلحق العقار

، تنقل فیه جمیع المعلومات الخاصة بالعقار والمدونة لنموذج المحدد قانوناطبقا لالعقاري 

، ثم یسلم إلى صاحبه الذي حقه ثابت 1في البطاقة العقاریة، بالكیفیة الموضحة قانونا

أو إلى الوكیل المعین من ) ملكیة فردیة(ان مالكا فردابمناسبة إنشاء البطاقة العقاریة، إذا ك

، و یشار على البطاقة العقاریة طرف الملاك على الشیوع في حالة الملكیة الشائعة

  .2المطابقة إلى الجهة التي آل إلیها الدفتر العقاري

الدولة أو إحدى الأشخاص المعنویة العامة الأخرى كانت الملكیة مشاعة بین  أما إذا

وشخص عادي خاضع للقانون الخاص، یحفظ الدفتر العقاري بالمحافظة العقاریة 

المختصة ولا یسلم للمالك إلا نسخة من البطاقة العقاریة المطابقة لإثبات حقه في الملكیة 

  .العقاریة

ومن ثمة وللوصول إلى المرحلة النهائیة التي یتم فیها إعداد الدفتر العقاري وتسلیمه   

لب الأمر اتخاذ إجراءات عدیدة متسلسلة ومترابطة فیما بینها، میدانیة، فنیة لصاحبه، یتط

تقنیة وقانونیة معقدة وطویلة، تكون فیها نسبة الخطأ في تعیین عناصر العقار الممسوح 

لاسیما من حیث المساحة والحدود وعنصر المالك الحقیقي، كبیرة وتثور بشأنها نزاعات 

احل التي تعرفها عملیة مسح العقار وشهره في السجل عدیدة ومختلفة باختلاف المر 

  .العقاري

لتعریف بهذه المنازعات وكیفیة تسویتها انتناول بهذا العمل المتواضع لهذا ارتأینا أن   

المكرس  سواء إداریا أو قضائیا لاسیما وأنها تتعلق بأسمى حق وهو حق الملكیة العقاریة

                                                             
المتعلق بتأسیس السجل العقاري، المعدل ، 25/03/76: فيالمؤرخ  63 - 76من المرسوم التنفیذي  45المادة أنظر-1

  .1976 -04 - 13: ، المؤرخة في30الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العددوالمتمم

  .، المتعلق بتأسیس السجل العقاري25/03/76: فيالمؤرخ  63 -76من المرسوم التنفیذي  47المادة  -2
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نسان على حبه، لقوله تعالى في كتابه العزیز الذي فطر الإو ، 1بجمیع دساتیر الدولة

  .2"وتحبون المال حبا جما ،وتأكلون التراث أكلا لما: "الحكیم

أهمیة بالغة وعلى  ،یكتسي موضوع منازعات الدفتر العقاري في التشریع الجزائري لذلك

  : أكثر من صعید، للأسباب التالیة

الجدیدة والخصبة من نظر فالموضوع یعتبر من المواضیع : حیث الطرح من -

ن وجدت بعض  القانون إذ لم یسبق التطرق له في دراسات أكادیمیة شاملة، وإ

 .الدراسات فتعتبر دراسات عرضیة أو جزئیة

لتعلقه بالعقار وبالغ الأهمیة، یتناول الموضوع مجالا ممتازا : حیث النطاق من -

ثباتها وحمایتها، وكیفیة تسویة الن كیفیة ، و زاعات المثارة بشأنهاوالملكیة العقاریة وإ

 .القوانین العدیدة التي تحكمهاالتعامل مع 

، یتعدى نطاقه فموضوع منازعات الدفتر العقاري: الجهات المهتمة حیثمن  -

إلى الإدارة  مبل یتعداه ،النطاق القانوني، فهو موضوع لا یهم رجال القانون فقط

 .والقضاء وكل فئات المجتمع الداخلي والدولي

إضافة إلى كل ما تقدم ذكره، فاختیارنا : القناعة الشخصیة الذاتیة حیثمن  -

للموضوع في غیاب بحث كامل یتناول منازعات الدفتر العقاري في التشریع 

ل المنازعات العقاریة عامة ومنازعات الدفتر اثقافتنا القانونیة في مجیثري  ريالجزائ

الرغبة والمیول الشخصي للتعمق في دراسة هذا  إضافة إلىالعقاري خاصة، 

عامة وفي الموضوع والبحث فیه للاستفادة من نتائجه في إثراء المعارف السابقة 

 .يعملاعتباره من صمیم تخصصنا العلمي وال، بخاصة مجال التخصص العملي

                                                             
 -12 - 30: ، المؤرخ في442 - 20بموجب المرسوم الرئاسي ، الصادر 2020من دستور  01فقرة  60 تنص المادة -1

  .الملكیة الخاصة مضمونة: "، على أن82، جریدة رسمیة عدد 2020
  . من سورة الفجر 19،20: الآیتین -2



 مقدمة 
 

- 6 - 
 

اختیارنا للموضوع، كان بهدف إثراء الجانب : من حیث الأسباب الموضوعیة -

وتقدیم المساعدة لكل الباحثین والطلاب والعاملین في هذا المجال نظرا القانوني 

 .لأهمیة الموضوع البالغة في إثبات الملكیة العقاریة وحمایتها

  :تيأیومن أبرز الأهداف المتوخاة من هذا العمل، یمكننا ذكر ما 

 .معرفة ممیزات نظام الشهر العیني وآثاره، وموقف المشرع الجزائري منها -

 .العامالأراضي التي تنشأ بعد انتهاء عملیة مسح  براز مختلف الوضعیاتإ -

معرفة مختلف الطرق والإجراءات المتبعة لتسویة النزاعات الناشئة عن عملیة  -

عداد الدفتر العقاري  .المسح وإ

إبراز مختلف العوائق التي تحول دون القضاء على هذه المنازعات ومختلف الآثار  -

 .هاالسلبیة الناتجة عن

اقتراح حلول للتخفیف من الآثار السلبیة التي تنشأ عن الترقیم العقاري ودفع نسبة  -

تقدم العملیة بالشكل المطلوب والمخطط له، وبالتالي تحقیق الهدف المرجو 

تطهیر الملكیة العقاریة على كامل التراب الوطني ودفع عجلة : والمتمثل في

  . التنمیة

هل التأطیر : ، تتمحور الإشكالیة الرئیسیة لموضوع بحثنا فیما یليعلى هذا الأساسو     

القانوني المتعلق بالمنازعات الناشئة عن الدفتر العقاري كفیل بضمان عامل الثقة 

  ؟والائتمان في المعاملات العقاریة واستقرار المراكز القانونیة

  :ةوأن معالجة هذه الإشكالیة تستدعي طرح الأسئلة الفرعیة التالی

 ما هي المنازعات الناشئة أثناء عملیة المسح؟ وكیف تتم تسویتها؟ -

 ؟ وكیف تتم تسویتها؟المؤقت ما هي المنازعات الناشئة أثناء عملیة الترقیم العقاري -
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عداد الدفتر العقاري؟ وكیف  - ما هي المنازعات الناشئة بعد عملیة الترقیم النهائي وإ

 ة عن هذه التسویة؟تتم تسویتها؟ و ما هي النتائج المترتب

وقد اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على المنهج الوصفي من خلال تسلیط الضوء   

ووصف مختلف المراحل والإجراءات المتبعة في عملیة إعداد  ،على موضوع البحث عامة

عداد الدفتر العقاري وتسلیمه لصاحبه   .مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، وإ

واقترانه بالمنهج التحلیلي الملائم للدراسات القانونیة والذي یعتمد على الاستنباط والتحلیل 

كما یساعد على الوقوف على  وتفصیل واستقراء النصوص القانونیة المتعلقة بالموضوع

  . مكامن خلل وقوة النصوص القانونیة المتعلقة بالدفتر العقاري

علاه، تم تقسیم موضوع الدراسة إلى فصلین باعتماد أ وللإجابة على الإشكالیة المطروحة

الخطة الثنائیة حیث سلطنا الضوء في الفصل الأول على المنازعات السابقة لإعداد 

والذي قسمناه بدوره إلى مبحثین، الأول تناولنا فیه عملیة المسح  الدفتر العقاري

عات الناشئة عن عملیة المناز : والمنازعات الناشئة عنها، وتناولنا في المبحث الثاني

المنازعات  أماالترقیم المؤقت سواء كان الترقیم في حساب معلوم أو في حساب مجهول، 

الفصل الثاني، والذي قسمناه  اشئة بعد إعداد الدفتر العقاري فقد تم التطرق إلیها فيالن

ذلك و الأول التكییف القانوني للدفتر العقاري المبحث في عالجنا بدوره إلى مبحثین، 

بالتطرق إلى طبیعته وحجیته القانونیة أما المبحث الثاني فخصصناه لدراسة دعوى إلغاء 

المختصة بالفصل فیها  مفهومها وشروط رفعها والجهة القضائیةالدفتر العقاري، من حیث 

  .والنتائج المترتبة عن الحكم فیها



 

 
 

 

  :الفصل الأول

المنازعات السابقة لإعداد 

 الدفتر العقاري
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  المنازعات السابقة لإعداد الدفتر العقاري: الفصل الأول

وضعیة عقاریة غیر و كما نعلم جمیعا أن الجزائر ورثت عن المستعمر فوضى عارمة 

مستقرة، زادت حدتها بهجرة المستعمر وتغیر سیاسة البلاد ونهجها الاقتصادي وهو ما 

  .أثر بشكل كبیر على أحد أقدس الحقوق وهو حق الملكیة خاصة الملكیة العقاریة منها

فحاولت جاهدة منذ  ،على حمایة حقوق أفرادها توالجزائر كغیرها من الدول حرص  

نظام  نجعها لأتبنیبفجر الاستقلال إیجاد الحلول المناسبة لتأطیر حق الملكیة العقاریة، 

واتخاذه سبیلا لتأسیس السجل العقاري، للإقلیم الوطني المسح العام للشهر ونظام 

التخلي عن بعد  ،تریهتعالعقاري والقضاء على الفوضى التي  مجالتطهیر ال بهدف

یجابیتهنظام الش   .هر الشخصي بعیوبه، والانتقال إلى نظام الشهر العیني بممیزاته وإ

المؤرخ  75/74رقم تبنى المشرع الجزائري نظام الشهر العیني بإصداره للأمروقد    

راضي العام وتأسیس السجل العقاري عداد مسح الأإالمتضمن  12/11/1975 :في

: المؤرخ في 76/62رقم  كالمرسوم التنفیذيمطبقة له وما صاحبه من مراسیم تنفیذیة 

 84/400 رقم المتمم بالمرسومالعام  المتضمن إعداد مسح الأراضي 25/03/1976

 :المؤرخ في 76/63التنفیذي رقم كذلك المرسوم و  ،24/12/1984: المؤرخ في

، المتعلق بتأسیس السجل العقاري، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 25/03/1976

المؤرخ  93/123، ثم بالمرسوم التنفیذي رقم 13/09/1980: ؤرخ فيالم 80/210

وشرع في عملیة المسح العام للأراضي لتحدید النطاق الطبیعي ،03/1993/ 25: في

یعتبر الإطار القانوني للعقارات  ولتكون أساسا مادیا للسجل العقاري، الذي للعقارات

بلدیة على شكل مجموعة من  ویبین تداول الحقوق العینیة، ویمسك على مستوى كل

  .البطاقات العقاریة ویتم إعداده بتأسیس مسح عام لإقلیم البلدیة
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ومن البدیهي أن تنشأ عن هذه الإجراءات المتسلسلة والمراحل التي تمر بها عملیة  

لصاحبه، المسح وتأسیس السجل العقاري إلى غایة إعداد الدفتر العقاري وتسلیمه 

  .باختلاف المرحلة التي تنشأ فیها منازعات عدیدة ومختلفة

وبذاك فالمنازعات السابقة لإعداد الدفتر العقاري، هي النزاعات التي قد تنشأ من 

السابقة للترقیم النهائي، والتي تؤدي إلى اكتساب الملكیة العقاریة القبلیة و خلال الإجراءات 

طریق المراحل التي الخاصة من خلال ما سنه المشرع الجزائري من آلیات لإثباتها عن 

تمر بها بدایة بإجراءات المسح كمرحلة تمهیدیة لإنشاء الدفتر العقاري وتسلیم الدفتر 

  .العقاري

 منازعات السابقة لإعداد الدفتر العقاريبال، الموسوم وهذا ما سنتناوله في هذا الفصل

 عنهاالمنازعات الناشئة و عملیة المسح  ، تناولنا في الأولوالذي تم تقسیمه إلى مبحثین

المؤقت وكیفیة  المنازعات الناشئة أثناء عملیة الترقیموالمبحث الثاني خصصناه لدراسة 

  .تسویتها إداریا و قضائیا
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  .عنهاالمنازعات الناشئة و عملیة المسح : لمبحث الأولا

یعتبر مسح الأراضي العام من الأمور الفنیة والتقنیة المیدانیة للتعریف بالعقارات على   

مستوى البلدیات، وقد انتهجت الجزائر للمسح العقاري نظام الشهر العیني من خلال سن 

تهدف إلى ضبط مختلف النصوص القانونیة من أوامر ومراسیم وحتى قرارات وزاریة 

والمسح العام یستمد وجوده القانوني من الأمر ، قار ومالكهالوضعیات القانونیة للع

عند :" والتي تنص على أنه ،منه 25المتضمن الثورة الزراعیة، لاسیما المادة  71/73

انتهاء العملیات المشروع فیها برسم الثورة الزراعیة في بلدیة ما، یباشر في وضع الوثائق 

، وأن عملیة المسح تتم وفق "المساحیة لهذه البلدیة بالاستناد إلى مجموع البطاقات العقاریة

مسح الأراضي  والمتمم والمتضمن إعدادالمعدل  75/74إجراءات محددة حددها الأمر 

 76/62 له، وهما المرسوم التنفیذي والمرسومین التنفیذیینالعام وتأسیس السجل العقاري 

المعدل  76/63 المرسومالتنفیذيو المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام ، المعدل والمتمم

  .والمتمم والمتعلق بتأسیس السجل العقاري

من خلال الإجراءات  أالتي قد تنشعات، العدید من المناز عملیة المسح  تثور بشأنوبذلك 

تطرق إلیها في هذا المبحث، بعد التطرق إلى والتي سن السابقة للترقیم النهائي،القبلیة و 

جراءات سیرها   .   التعریف بعملیة المسح وإ

باعتبار عملیة المسح مرحلة أولیة قبل الشروع في إعداد الدفتر العقاري، یتم فیها تجمیع 

والمعلومات الخاصة للعقار تجسیدا لنظام الشهر العیني الذي تبناه المشرع البیانات 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل  75/74الجزائري بموجب الأمر 

 یة له وكبدیل لنظام الشهر الشخصيالعقاري كأساس تشریعي یندرج عنه المراسیم التنفیذ

حقوق العینیة التابعة له، أین ترتكز عملیة المسح وذلك بهدف تثبیت الملكیة العقاریة وال

على الجانب المادي والمتعلق بالعمل المیداني والفني والذي یتخلله عدة منازعات من 
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خلال الممارسة المیدانیة أو بمناسبة الانتهاء من ذلك، رغم أن مصالح المسح مقیدة أثناء 

 76/62والمرسومین التنفیذیین سیر عملیة مسح الأراضي العام بالأمر السالف الذكر 

المتعلقین على التوالي بإعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري  67/63و

 70/04/1992: المؤرخ في 92/243والتعدیلات التي جرت علیهما بالمرسومین 

 16 التعلیمةوللسیر الحسن للعملیة صدرت  19/05/1993: المؤرخ في 93/123و

عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة والتي یقتدى بها  1998ماي 24 :المؤرخة في

یة المسح والترقیم العقاري في ظل الأحكام التنظیمیة الصادرة لتحدید كیفیة سیر عمل

  .آنذاك

  .و إجراءات سیرهالأراضي لعام لامسح ال مفهوم عملیة: المطلب الأول

وتقنیة ، استلزم وضع آلیات قانونیة تنظیم الوعاء العقاريلو  المسح لإنجاز عملیة  

وخصائصها  ، وسنتطرق فیما یلي لتعریف عملیة المسححصائهاإ لضبط العملیة و 

  .، ثم إلى إجراءات سیرهاوأنواعها

  .المسح العام وأساسه القانوني مفهوم :الفرع الأول

ترك یعرف المشرع الجزائري عملیة المسح من خلال القوانین التي تنظم هذا العملیة و  لم

  .، وفیما یلي سنتناول تعریف عملیة المسح وأنواعهالفقهمهمة تعریفها ل

  : تعریف عملیة المسح: أولا

أولا على التعریف ، یجدر بنا أن نعرج یف القانوني لمسح الأراضي العامقبل إعطاء التعر 

  .اللغوي له
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لعرب مسحت ، إذ كان یقال في كلام ایحمل عدة معاني من بینها الغسل: فالمسح لغة

كان رسول االله صلى االله علیه وسلم یتوضأ بمد  ،، وقال ابن قتیبةیدي بالماء أي غسلتها

امسحوا و ''، ومنه قوله تعالى هو لها غاسلكان یمسح بالماء یدیه ورجلیه و و 

  .1فالمراد بمسح الأرجل غسلها ''برؤوسكموأرجلكم

تعریفا دقیقا لعملیة المسح المشرع الجزائري  یضعلم ف، صطلاحیةأما من الناحیة الا

المتضمن إعداد مسح  75/74لأمر وعرفها من خلال الأهداف المرجوة منها، بنصه فیا

مسح الأراضي : "نأعلى  منه 02المادة ، في اضي العام وتأسیس السجل العقاريالأر 

  .''یكون أساسا مادیا للسجل العقاريعام یحدد ویعرف النطاق الطبیعي للعقارات و ال

نظام مخصص '': اأنها على عرفهأما الفقه فقد تباین في تعریف العملیة، فمنهم من 

، وكذا معرفة حدودها الظاهرین، والبحث عن ملاكها الحقیقیین و لإحصاء كل الأملاك

  .2''وأوصافها فهو بمثابة الحالة المدنیة للملكیة العقاریة 

عملیة فنیة وقانونیة تهدف إلى تعیین جمیع البیانات التي '' :ابأنهمن عرفها منهم و 

قوامه ونوعه ، والمتعلقة بموقعه وحدوده و الواضحة لهویة العقارتتطلبها المعرفة الكاملة و 

، مما یؤدي إلى حقوق العینیة المترتبة له وعلیهواسم مالكه وأسباب تملكه وال الشرعي

  .3''متعلقة بها على نحو ثابت ونهائي، والحقوق اللكیة العقاریةتثبیت الم

                                                             
زائري، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في ، المسح العقاري في تثبیت الملكیة في التشریع الجعبد الغني بوزیتون -1

  .03ص  2010، خاص جامعة الإخوة منتوري قسنطینةالقانون ال، قسم الحقوق
، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر في العلوم سجل العقاري في التشریع الجزائريرویصات،نظام المسعود  -2

  . 44ص، 2009،جامعة الحاج لخضر باتنة ، تخصص قانون عقاريالقانونیة
  .45نفسھ، ص صات، المرجع یرومسعود -3
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عملیة فنیة تتولاها السلطات الإداریة المختصة  :اعمار بوضیاف على أنها الدكتور وعرفه

ما یترتب علیها من ، و للعقارات على اختلاف أنواعهانیة بغرض التأكد من الوضعیة القانو 

  .1''حقوق

عبارة عن  :أنهعلى السابقة یمكن أن نجمل تعریف المسح العقاري  اتومن خلال التعریف

دراجها ضمن تنظیم یتمثل تقنیة تحدد حدود وقوام العقارات في بلدیة ماعملیة فنیة و  ، وإ

ه ، وتقوم بهذالحقوق العینیة المرتبطة بهاو  هاملاك، مع تحدید مجموعات ملكیةفي أقسام و 

  .السلطة العامة العملیة

  :أتيشف خصائص عملیة المسح العام ونوجزها فیما ینستهذا التعریف ومن 

 .إداریة وقانونیة، عملیة فنیة -

 .عملیة تتولاها سلطة إداریة مختصة-

 .2موضوع هذه العملیة على جمیع العقاراتینصب  -

  .أنواع المسح العقاري في الجزائر :ثانیا

  :هما یة مسح الأراضي في نصین قانونیینلى عملإلقد تطرق المشرع الجزائري 

 76/62رقم ، والمرسوم التنفیذي له 12/11/1975 :المؤرخ في 75/74مر الأ -

 .25/03/1976: فيالمؤرخ 

داد إعالذي یحدد قواعد  24/05/2000: المؤرخ في 2000/115المرسوم التنفیذي  -

 .مسح الأراضي الغابیة الوطنیة
                                                             

بغدادي، راحي ریم، دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریعالجزائري، منشوراتمریم مراحي،  -1

  .08، ص 2009الجزائر، 

،ص 2009،الجزائر تأسیس السجل العقاري في الجزائر، دار الھدى، عین ملیلةنعیمة حاجي، المسح العام و -2
21،22.  
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 :والمرسوم التنفیذي له 75/74مر مسح الأراضي العام طبقا للأ -1

كان العقار ریفیا یكون مسح الأراضي العام حسب نوع العقار على مستوى كل بلدیة سواء 

، فتعتبر العقارات الحضریة العقارات المبنیة أو الغیر مبنیة التي توجد على أو حضریا

تي یزید عدد سكانها الطرقات المرقمة بصفة نظامیة للجهات السكنیة التابعة للبلدیات ال

، ویتم التعرف على العقارات في الجداول والمستخرجات أو النسخ أو نسمة 2000عن 

الصور المودعة عن طریق الإشارة إلى الشارع والرقم ویتم تقسیم العقارات بالتعاون مع 

  .1التعمیر وذلك عن طریق أدوات التعمیرمصالح مدیریة البناء و 

دیة أو مجموعة من حیث أنه یحدد التخصیص العام للأراضي على مجموع تراب البل

  :بتقسیم إقلیمها إلى أربع قطاعات ، وهذاالبلدیات

 .القطاعات المعمرة -

 .القطاعات المبرمجة للتعمیر -

 .قطاعات التعمیر المستقبلیة -

 90/29قانون المن  19ما جاءت به المادة  ، حسبقطاعات غیر قابلة للتعمیر -

 .2المتعلق بالتهیئة و التعمیر

كل '':على أنها، الأراضي الفلاحیة من قانون التوجیه العقاري 04دة ولقد عرفت الما

أرض تنتج بتدخل الإنسان سنویا أو خلال سنوات إنتاجا یستهلكه البشر أو الحیوان أو 

  .3''أو بعد تحویلهعة استهلاكا مباشر یستهلك في الصنا

  : ـسح الــــــــــــــغابـــــــيالمــــــــــــ -2

                                                             
نون ،قسم القاسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه ،رلإثبات الملكیة العقاریة الخاصة كآلیة، الدفتر العقاري منى معكوف -1

  .68، ص2019/2020،الخاص فرع قانون عقاري توثیق
  .70ص نفسھ، ،المرجع منى معكوف -2
ص  2005، سنة قار، الجزائر، دار ھومة، مجمع النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالععمر حمدي باشا -3

12.  
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الغابات ضمن الملكیة العامة التابعة للمجموعة  ،من الدستور 17لقد صـــنفت المــــادة 

الوطنیة في حین نص قانون الأملاك الوطنیة على أنها جزء من الأملاك الوطنیة 

  .1تتمتع بحمایة الملكیة العمومیة و التيالعمومیة الطبیعیة التابعة للدولة 

ضي ذات الوجهة الأرا ،الغابات: فيولقد حصر المشرع الجزائري الأملاك الوطنیة الغابیة 

، التكوینات الغابیة الأخرى وتعتبر هذه الأخیرة كل النباتات في شكل أشجار تتكون الغابیة

  .2من تجمعات أشجار وشرائط ومصدات الریاح وحواجزمهما كانت حالتها

  :مراحل عملیة المسحإجراءات و : الفرع الثاني

جراءات القانونیة والفنیة الإ ةة المسح هي مجموعیكما سبق الإشارة إلیه فإن عمل

  :یأتيمنظمة في مراحل نوجزها فیماالمتسلسلة و ال

 :التحضیریة لعملیة المسحالمرحلة : أولا

، المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام 76/62التنفیذي مرسوم لمن ا 02نصت المادة 

  : كون موضوع إعدادیعلى أن تصمیم مسح الأراضي في كل بلدیة 

حسب الترتیب مختلف العقارات فیهما جدول للأقسام وسجل لقطع الأرض ترتب  -

  .الطبوغرافي

من قبل المالكین أو المستغلین المتجمعة سجل مسح الأراضي تسجل فیه العقارات  -

  .حسب الترتیب الأبجدي لهؤلاء

  .المخططات المساحیة المطابقة للوضعیة الحالیة لقطعة الأرض -

                                                             
  .177،ص 2015، المنازعات العقاریة، دار ھومة،لیلى زروقيعمر حمدي باشا و  -1
داد مسح الأراضي ، المحدد لقواعد و إع24/05/2000 :المؤرخ في 2000/115من المرسوم التنفیذي  04المادة  -2

  .28/05/2000 :، المؤرخة في30،عددالغابیة الوطنیة، جریدة رسمیة
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  .ت والإدارات المعنیةإلى البلدیا فورا صور رسمیة ونسخ من هذه الوثائق ترسل

بقرار من الوالي المختص إقلیمیا بناء على اقتراح من مصالح  یتم افتتاح عملیة المسحو 

المدیریة الولائیة لمسح الأراضي، والتي تلتمس من الوالي بموجب مراسلة إداریة استصدار 

  .معنیةقرار المسح بشأن البلدیة ال

تبدأ عملیة المسح بصدور قرار من الوالي یحدد فیه تاریخ افتتاح العملیات بعد شهر على ف

في مجموع القرارات الإداریة الجریدة الرسمیة و  الأكثر من نشر القرار والذي ینشر في

ئیس المجلس الشعبي البلدي للولایة المعنیة وفي الجرائد الیومیة الوطنیة ویبلغ إلى ر 

الدائرة  قركما یعلم الجمهور بهذه العملیات عن طریق لصق الإعلانات في م، المعني

  1.یوم قبل افتتاح هذه العملیة 15والبلدیة المعنیة والبلدیات المجاورة في أجل 

ویتم تحدید محیط البلدیات من طرف موظف مكلف بعملیات مسح الأراضي بناء على 

عنیة ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة محضر رئیس المجلس الشعبي البلدي للبلدیة الم

  .2للبلدیات المجاورة ویؤول حل النزاعات المتعلقة بالحدود إلى وزیر الداخلیة

بمجرد افتتاح العملیات من أجل وضع الحدود في كل بلدیة سح الأراضي لموتنشأ لجنة 

  :ون من،تتكالمسحیة

،یعینه رئیس رئیسا لبلدیة ضمن دائرة اختصاصهاوجد اتقاض من المحكمة التي  -

  .مجلس القضائيال

  .، نائبا للرئیسس المجلس الشعبي البلدي أو ممثلهرئی -

  .لمصالح المحلیة لإدارة الضرائب المباشرةل ممثل -

  .لمصالح المحلیة للأملاك الوطنیةل ممثل -

  .ممثل لوزارة الدفاع الوطني -

                                                             
المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام،المعدل  1976مارس 25المؤرخ في  76/62من المرسوم  3، 2، 1:وادالم -1

  .1992أفریل  07: المؤرخ في 92/134والمرسوم  1984دیسمیر 24 :المؤرخ في 84/400والمتمم بالمرسوم 
  .لمرسوممن نفس ا 5المادة  -2
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  .ممثل لمصلحة التعمیر في الولایة -

  .تعینه الهیئة المخولة في المنظمة المهنیة موثق -

  .مهندس خبیر عقاري تعینه الهیئة المخولة في المنظمة المهنیة -

  .المحافظ العقاري المختص إقلیمیا أو ممثله -

  .ة الوطنیة لمسح الأراضي أو ممثلهالمسؤول المحلي للوكال -

  :سب الحالة بالأعضاء الآتي بیانهموتستكمل هذه اللجنة ح

ثل عن بمم :ي تنجز في مناطق تشمل مساحات ومواقع محمیةتبالنسبة للعملیات ال -

  .مدیریة الثقافة في الولایة

بممثل عن المصالح  :وبالنسبة للعملیات التي تنجز خارج المناطق الحضریة -

  .المحلیة للفلاحة وممثل عن المصالح المحلیة للري

  .1لأراضي مهام الكتابة للجنةویتولى العضو الممثل للوكالة الوطنیة لمسح ا

  :تكفل هذه اللجنة بالمهام التالیةوت

 .جمع الوثائق والمخططات من أجل تسهیل إعداد وثائق المسح -

قتضاء من اتفاق المعنیین حول حدود عقاراتهم وفي حالة عدم وجود التثبت عند الا -

 .اتفاق، التوفیق فیما بینهم إذا أمكن ذلك

لاسیما السندات وشهادات الملكیة المسلمة تناد إلى جمیع الوثائق العقاریة سبالا تالب -

على إثر عملیات المعاینة لحق الملكیة المتممة في نطاق الثورة الزراعیة في جمیع 

من  09المنازعات التي لم یمكن تسویتها بالتراضي طبقا لما نصت علیه المادة 

 .25/03/19762المؤرخ  76/62المرسوم 

                                                             
، 134 -92المعدلة و المتممة بالمرسوم التنفیذي ، 1976مارس 25، المؤرخ في 76/62من المرسوم  7المادة  -1

  .بقالمرجع السا
 ،2014،دار ھومة، بدون طبعة فتحي ویس، الشھر العقاري في القانون الجزائري والقوانین المقارنة، -2

  .228و227ص
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المؤرخ  84/09تم جمع الوثائق الخاصة بتعیین حدود إقلیم البلدیة تطبیقا للقانون كما ی

المتضمن التنظیم الإقلیمي للبلاد وكذا مخططات الوحدات  04/02/1984:في

، كما یتین لمعرفة محیط الإقلیم البلديین الوثیقتین ضرور اتالإداریة القدیمة وتعتبر ه

المسح تتعلق بالأملاك التابعة للدولة والبلدیات  تجمع وثائق أخرى تعد ضروریة لعملیة

  .1، التخصیص والتحویلمخططات الخاصة المتعلقة بالتنازلوال

إلى تحضیر سترجاعاتالفوتوغرامیتریة بالإضافة كما یتم التزوید بالصور الجویة والا

، لتشكیل أقسام مسح الأراضي للبلدیة وللتأشیر على مخطط المخطط البیاني للحدود

  :بـ الحدود التي تتعلق أساسا

 .الحدود الموضوعة في إطار التحدید الكارتوغرافي للبلدیة -

 .قتضاء الولایات والدوائرأسماء البلدیات المجاورة وعندالا -

، والبلدیة المحددة طبقا لقانون ضیة التابعة سابقا لأملاك الدولةحدود القطع الأر  -

 .الشیوخمجلس 

 .ملیات تسویة النزاعات الناتجة عن الثورة الزراعیةحدود الأراضي المعنیة أثناء ع -

 .الحدود المعروفة للغابات وكذا ملحقات الأملاك العمومیة -

 .حدود الأراضي التي كانت موضوع تحقیقات طبقا للقوانین العقاریة السابقة -

 .حدود المجموعات ذات طبیعة عرش -

 .حدود المناطق الغیر قابلة للمسح -

 .2للقطاع العامإعادة التنظیم الفلاحي  -

قسم إقلیم البلدیات إلى أقسام وترقم الأقسام لتنقل حدود الأقسام المبرمجة على یو   

  .3البیاني للحدود نسختي المخطط

                                                             
  .305ص  ،، المرجع السابق2012طبعة  ،ولیلى زروقي، المنازعات العقاریةعمر حمدي باشا  -1
  .307-306،ص لمرجع نفسھاي، لیلى زروقوي باشا عمر حمد -2
  .309-308، ص نفسھ،المرجع ولیلى زروقيعمر حمدي باشا  -3
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كما تحصر المناطق الصعبة، والتي تعتبر غیر قابلة للمسح بموافقة المصلحة 

الأقسام على درجة الجهویة لمسح الأراضي، لتعالج في أوانها بطریقة مناسبة وترتب 

 .1الصعوبات الممكن مواجهتها

 :المرحلة المیدانیة: ثانیا -

نشاء لجنة المسح وتحدید إقلیم البلدیة  بعد صدور قرار الوالي لافتتاح عملیة المسح وإ

، وتتمیز هذه المرحلة ، تأتي المرحلة التي یكون العمل فیها میدانیاتقسیم البلدیةو 

 :بالإجراءات التالیة

 :الحدود تعیین. 1

لتحدید محیط إقلیم البلدیة یتعین جمع الوثائق المساعدة على ذلك بما فیها الوثائق 

  :ة على مستوى البلدیة المتمثلة فيالقدیمة الموجود

 .1/50.000أو  1/25.000خریطة على السلم  -

 .المخططات المشیخیة -

 .1/4000السلم  ىعل1873، قانون المخططات النموذجیة -

 .مخططات الإقلیم -

 .مخططات التحقیقات الجزئیة أو الكلیة المصادق علیها أم لا -

 .المخططات القدیمة لمسح الأراضي الجبائي -

 .المخططات الخاصة -

 .مخططات الغابات -

مخططات وضع الحدود للأراضي المؤممة في إطار الثورة الزراعیة والتي استرجعت  -

 .فیما بعد
                                                             

في  امتدھورفیھا تعتبر من المناطق الغیر قابلة للمسح تلك المتمركزة في الجھات التي كان الوضع الأمني السائد  -1
المتعلقة  25/02/2008 :في 1800إصدار التعلیمة رقم  ، و تم...العشریة السوداء أو لأسباب جغرافیة أو أخرى

تم التكفل بتلك المناطق و موازاتھا حالات  إذ، ))(zones non cadastrables(بتسویة المناطق الغیر قابلة للمسح 
  .4618و 2421مجھول بناءا على المذكرتین  العقارات المسجلة في وثائق المسح باسم
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 .مخططات المستثمرات القدیمة المسیرة ذاتیا -

 .مخططات المستثمرات الفلاحیة الناتجة عن إعادة تنظیم المستثمرات الفلاحیة -

 .20.000/ 1:ـالصور الجویة ب -

والمستعملة أثناء الأشغال المتعلقة بالثورة  1/5000الصور الجویة المكبرة على السلم  -

 .الزراعیة

 .1الوثائق المتعلقة بمجمل عملیات نزع الملكیة التي أجریت على مستوى إقلیم البلدیة -

ستطلاع ثم إعداد المخططات المرئیة ثم تحریر لتعیین الحدود یتم بدایة بأشغال الاو   

على مخططات  T12محضر تثبیت الحدود بین البلدیات، أین یتم تحریره على نموذج 

عبارة عن  ا، ومحتواهاستطلاعیة مؤشر علیها قانوناطات مرئیة وعند الحاجة بمخط

النقاط الهامة للحدود ما بین البلدیات المعنیة بأرقامها والتعریف  لوصف مفصل لك

  .2بحدودها

والتي هي عبارة عن مجموع القطع المجاورة  حدود مجموعات الملكیةثم یتم وضع 

ع في نفس و ك في الشیالملاتابعة لنفس المالك أو الالخاضعة لنفس الحقوق والأعباء 

  .3بذلك تشكل وحدة عقاریة مستقلة حسب طبیعة الملكیةكان المسمى و الم

  :مرحلة التحقیق العقاري. 2

أعوان مصلحة عملیة التحقیق العقاري المرتبطة بإعداد المسح العام للأراضي إلى  تسند

، عونان مكلفان بتحدید الملكیة أعوان على الأقل 5فرق تتشكل من  إلى بالتحدیدو  ،المسح

                                                             
  .82،83، ص ، المرجع السابقمعكوف منى -1
، المتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي والترقیم 1998ماي  24: ، المؤرخة في16أنظر أیضا التعلیمة رقم  - 

  .العقاري
قسم  ،كلیة الحقوق ،، أطروحة دكتوراهنفیذ إجراء الشھر ومدى مسؤولیتھلتزام المحافظ العقاري بتا ،نسیمة حشود -2

  .43ص  2011،2012لیدة، القانون الخاص، جامعة سعد دحلب، الب
  .409،ص 2016،دي باشا، المنازعات العقاریة، دار ھومةعمر حمولیلى زروقي  -3
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أحدهما من مدیریة الحفظ العقاري والآخر من مدیریة أملاك  :مرفقان بعونین محققین

  .1الدولة بحضور عون من البلدیة مكلف بالتحقیقات التي تخص أملاك البلدیة

هذه العملیة دف تهو الحدود،  ثبیتتتم عملیة التحقیق العقاري بالموازاة مع عملیة ت

 :لتقاطىاإل

كل العناصر الضروریة لمعاینة حق الملكیة والحقوق العینیة الأخرى أو الأعباء   -

 .المثقلة للعقار

 .  المعلومات المتعلقة بتعریف هویة ذوي الحقوق -

تطبیق المعلومات ذات الطابع القانوني المرتبطة بمجموعات الملكیة، دون تمییز على  -

جمیع العقارات المحددة بعنوان مسح الأراضي، مهما كانت طبیعتها القانونیة والقانون 

 .2الخاص بملاكها

وأن التحقیق في المناطق الحضریة یجري حسب نفس القواعد المتبعة في المناطق 

  :عنه الریفیة وینجم

للمالكین الذین ) CNE1.2 _T5نموذج (بطاقة الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة  -

 .خضعوا للتحقیق

 .للمجموعات الملكیة المثبتة حدودها) CNE3-T4( بطاقة مجموعة الملكیة  -

بالنسبة للعقارات الخاضعة لنظام ) CNE4_T8(البطاقات الوصفیة للعقارات المبنیة  -

 .الملكیة المشتركة 

 CNE5-T9(3(حصص الملكیة المشتركة بطاقة  -

                                                             
  .58ص ،،المرجع السابقریم مراحي -1
  .، المرجع السابق16التعلیمة رقم  -2
في ضوء آخر التعدیلات و أحدث  2016، طبعة جدیدة ، المنازعات العقاریةلیلى زروقي، عمر حمدي باشا 3

  .441، ص دار ھومة ،الجزائرالأحكام،
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سواء تتم معاینة حق الملكیة وتحدیده ، لتحقیق الذي یجرى في هذه المرحلةوفي إطار ا

جمع كل ،ببواسطة البحث والاستقصاء في حالة غیاب السند أوات ملكیة سند بواسطة

لإثبات فیها والتي یتم التحري  1،البیانات والمعلومات الضروریة لتقدیر حالات الحیازة

  .و شروطها حسب ما یقتضیه القانونالحیازة ركني 

  :الإثبات بواسطة سند.أ

المحقق على الفحص الدقیق للوثیقة المقدمة، فیقوم السند یرتكز  بواسطةالإثبات  إن

بالنظر إلى التشریع هذا السند وقانونیة یتحقق من شرعیة  إذدراسة معمقة للسند ب

  2.الوثیقة حتویهاتالتي حداثة المعلومات التأكد من و  ،الملكیةلإثبات حق المعمول به 

  :قد یؤدي فحص الوثیقة إلى اكتشاف وضعیات متنوعة نذكر منهاو 

  ویعكس الوضعیة الحقیقة للعقار أي أن یكون السند رسمیا ومشهر: ملكیة بعقد دقیق -

على معاینة العقد وكذا هویة الأشخاص وجزء  قالمحقوفي هذه الحالة یقتصر دور 

  .الملكیة المحدد لدیهم

قد یقوم المالك أثناء عملیة التحقیق بتقدیم عقد یتمیز :غیر دقیق ومتناقض ملكیة بعقد -

، كیة المحددة والموصوفة في العقدبالتناقض وعدم الدقة، كأن یكون اختلاف بین المل

  .یرفق مع بطاقة العقارتاریخ العقد و  فیجرى التحقیق وتحسب الحیازة بدایة من

إذا كان الخلاف في الحدود وتم التوافق :عقد على الشیوع ملكیة لها عقد محل نزاع أو -

التوافق تؤخذ الحدود بصفة مؤقتة  یتمأما إذا لم  ،عتبارعلى حد مشترك یؤخذ بعین الا

وع ففي حالة ، أما في حالة الملكیة على الشیوضع تقریر للجنة المسح للفصل فیهوی

وجود الفریضة یتم تحدید الأنصبة في الخانة المخصصة لكل واحد من الورثة وترفق 

أما في غیاب الفریضة فیسجل العقار باسم الملاك على  ،الفریضة مع بطاقة العقار

                                                             
  .63ص  المرجع السابق، ریم مراحي -1
  .91، ص منى معكوف، المرجع السابق -2



 السابقة لإعداد الدفتر العقاري الفصل الأول                                           المنازعات 
 

- 23 - 
 

ذا تمت القسمة الودیة بین الورثة  ،الشیوع الأنصبة المحددة یشترط  على خلافوإ

  1.اعجمیع الورثة للتأكد من خلو النز رفاق الفریضة وحضور إ

رسال الاستدعاءات ودون التعرف على الملاك إبعد :حالة ملكیات أصحابها غائبین  -

 .یسجل العقار باسم مجهول و یوضع في البطاقات افتراض ملكیة الدولة

  :التحقیق في غیاب السند.ب

جمع كل بالتحقیق  یتمتثبت بكافة طرق الإثبات، على اعتبار الحیازة واقعة مادیة 

العناصر الضروریة لتقدیر وقائع الحیازة والعمل على تلقي الشهادات التي یمكن أن 

  2.تؤخذ كأساس قانوني لإثبات الحیازة وذلك عن طریق التحري

التي تنص ' 76/62من القانون  12ویتم تسجیل الحائزین مؤقتا حسب نص المادة 

كون علیه في المخطط مع تكما یجب أن  تحدد الحدود المؤقتة للعقارات': على أنه

  .''عتبار الحیازة الأخذ بعین الا

  :إعداد وثائق المسح.3

المتضمن إعداد مسح  12/11/1974: المؤرخ في 75/74من الأمر  8نصت المادة 

إن تصمیم مسح الأراضي یكون :"الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري على

  :موضوع إعداد في كل بلدیة ما یلي

جدول للأقسام وسجل لقطع الأرض التي تترتب علیها العقارات حسب الترتیب  -

  .الطوبوغرافي

دفتر مسح الأراضي الذي تسجل فیه العقارات المتجمعة من قبل كل مالك أو مستغل،  -

 . حسب الترتیب الأبجدي لهؤلاء الآخرین

 . مخططات مسح الأراضي -

  ".وجب نصوص تطبیقیة لهذا الأمروستحدد شروط إعداد الوثائق المذكورة أعلاه بم
                                                             

  .95- 94، ص منى عكوف، المرجع السابق -1
  103، المرجع السابق،ص بوزیتونعبد الغاني  -2
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  :على ما یلي 25/03/1976: المؤرخ في 76/62كما نصت المادة الأولى من المرسوم 

  :إن تصمیم مسح الأراضي یكون موضوع إعداد ما یلي في كل بلدیة"

، حیث ترتب فیها مختلف العقارات حسب الترتیب رضجدول للأقسام وسجل لقطع الأ -

  الطبوغرافي 

الأرض تسجل فیه العقارات المتجمعة من قبل المالكین أو المستغلین وذلك  سجل مسح -

   .حسب الترتیب الأبجدي لهؤلاء

المخططات المساحیة المطابقة للوضعیة الحالیة لقطع الأرض، و ترسل صور رسمیة  -

  ".ونسخ لهذه الوثائق إلى البلدیات والإدارات المعنیة

مسح الأراضي تتمثل في مخطط مسح الأراضي  وبهذا فكلتا المادتین أكدت أن وثائق

  .ودفتر المساحة وجدول الأقسام وبطاقات العقار

  .المنازعات الناشئة عن عملیة المسح: المطلب الثاني

،تعد وثائق لحدودلتثبیت ، من تحقیق و میداني الذي یقوم به أعوان المسحبعد العمل ال

بمقر تودع و ، جدول الأقسام وبطاقات العقارات، لمسح، سجل المساحةلمخطط  منالمسح 

تقدیم شكاواهم ضمن الأجل البلدیة طیلة شهر، لیحق للمعنیین الاطلاع علیها و 

  . التي تتعلق عموما بالمنازعة في الحدود المؤقتة، أو في الفارق في المساحةالمذكورو 

  .المنازعات المتعلقة بالحدود المؤقتة: الفرع الأول

إلى لجنة مسح الأراضي من أجل المتعلقة بالمنازعات في الحدود المؤقتة،  تقدم الشكاوى

بداءفحصها و  في حالة عدم التوصل إلى ف، التوفیق بین المعنیین ةحاولوما هرأیها فی إ
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 ،تحدد الحدود المؤقتة للعقارات كما كان یجب أن تكون علیه في المخطط ،توفیق بینهم

  .لحیازةاعتبار مع الأخذ بعین الا

باستثناء لملكیات ویتم العمل بها الحالیة لوضعیة لحیة مطابقة لاالمسوتعتبر الوثائق 

أشهر  03یعطى أجل ، تنازع على الحدود بین الملاكالالة ، وفي حالمتنازع فیهاالأجزاء 

  .أمام الجهة المختصة إقلیمیاأو رفع دعاوى قضائیة  على الحدودلاتفاق للملاك من أجل ا

ماعدا الغلط  ،الأجل فان الحدود المحددة بصفة مؤقتة تصیر نهائیة هذاانقضاء  وعند

حقوق المالك الحقیقي الذي یأتي ویكشف عن نفسه والذي لا تكون و المادي المعترف به 

  .إلا بینه و بین جیرانه المباشرینلشكواه أي أثر 

الحالات فإن التعدیلات المدخلة على الوثائق المساحیة تتم بمناسبة أشغال  وفي جمیع  

  1.محافظة مسح الأراضي

  :المنازعات المتعلقة بالفارق في المساحة: الفرع الثاني

، تظهر في بعض خلال عملیات المسح العام للأراضيإن القیاسات التي یتم القیام بها 

المذكورة في السندات الملكیة المقدمة من طرف المعنیین الأحیان الفوارق بین المساحات 

  .2ك الناتجة عن القیاسات المساحیةوتل

 إذ، القیاسات المساحیةویقصد بإشكالات الفوارق في المساحات بین تأشیرات الملكیة و 

تخضع وثائق الملكیة المقدمة من الملاك الظاهرین للعقارات أثناء قیام أعوان المسح 

لفحص دقیق من أجل التأكد من تطابق المعلومات الواردة في  ،یق العقاريبعملیة التحق

، فمن خلال عملیة الفحص قد لك أن كثیرا منها لا یتسم بالدقة، ذواقعال معوثیقة الملكیة 

                                                             
  .، المرجع السابق76/62من المرسوم التنفیذي  12،13،14: المواد -1
  .159مجید خلفوني، المرجع السابق ، صفحة  2
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وباعتبار 1تكون المساحة الواردة في العقد المقدم من المالك غیر مطابقة للمساحة المقاسة

ا تشخیص جمیع الممتلكات میدانیة وتقنیة الغرض منهعملیة المسح انجاز أشغال 

، ثم تأسیس وثائق مساحیة تتضمن على مستوى كل بلدیة الرسم التخطیطي العقاریة

والجرد العقاري بصفة دقیقة تلك الممتلكات وتسمح بإقامة مخططات على نطاق واسع 

لوثائق الثبوتیة ومن خلال هذه العملیة تظهر فوارق بین المساحات المحددة في ا ،2بها

  .زاعات كثیرةوتلك التي أسفرت عنها عملیة المسح مما یخلق إشكالات ون

القیاسات التسویة القانونیة لمنازعات الفوارق المساحیة بین تأشیرات الملكیة و : أولا

الصادرة عن  2004 جویلیة 24 :المؤرخة في 3883من خلال التعلیمة رقم  :المساحیة

كیفیة تسویة وضعیة وجود فوارق من حیث المساحة بین  وضحت ،الأملاك الوطنیة

  :ملیة المسح العقاري وفقا لما یليتأشیرات الملكیة والقیاسات المساحیة المترتبة عن ع

 :لفارق النسبة المسموح بها قانوناحالة عدم تجاوز ا.1

 الصادرة عن المدیریة العامة 2004جویلیة  24 :خة فير المؤ  3883لقد نصت التعلیمة 

فیمكن  ، سواء بالزیادة أو النقصان1/203وهو للأملاك الوطنیة على الفارق المسموح به 

  .إشهار العقد طبقا للقانون

  :حالة تجاوز الفارق النسبة المسموح بها قانونا. 2

یقدم الطرف المعني  إذ ،هذا المقدار، فلا بد من تسویة هذه الوضعیاتإذا تجاوز الفارق 

عریضة متضمنة طلب التحقیق قصد تصحیح الأخطاء الواردة في المساحات مباشرة إلى 

خة من عقد الملكیة المشهر من مدیر مسح الأراضي شفویا أو كتابیا على أن یقدم نس
                                                             

 ،شریع الجزائري و التشریع المغربي، أطروحة دكتوراه علومنوال جدیلي، السجل العیني، دراسة مقارنة بین الت 1
  .76، صفحة 2017، كلیة الحقوق،1جامعة الجزائر 

، 2006دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، جمال بوشنافة ،شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري ، الجزائر ، 2
  8صفحة 

  .یسمى الفارق المسموح بھ قانونا، بالارتیاب النسبي المسموح بھ -3
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أیام من تاریخ استلام  3مراسلة مدیریة المسح خلال بالمحافظ العقاري  فیقوم، قبل

یوم من  15صلحة المسح القیام بالتحقق وبالتصحیحات المحتملة خلال ولم ،العریضة

تصال بها من طرف المعني أو المحافظ العقاري وفي حالة التصحیح تودع لدى تاریخ الا

یوم  15المحافظة العقاریة الأوراق الجدیدة من مصفوفة مسح الأراضي قبل انقضاء مدة 

ساعة للقیام بالتصحیح على أساس  48لة عدها یكون للمحافظ العقاري مه، وبالمحددة

  .الجدیدة الورقة

 :إداري أناتج عن خطالتسویة فارق المساحة  :ثانیا

المسموح به والمقدر أكبر من الارتیاب النسبي في الحالات التي یكون فیها فارق المساحة 

ما عن الحساب أو الغلط في  1/20: بـ التدوین ویكون الخطأ الوارد ناتج إما عن القیاس وإ

فیفري  07المؤرخ في  81/01على العقد الإداري والذي عادة ما یحرر في إطار القانون 

التأكد من الخطأ بناءا  فإن المساحة الزائدة تعود للدولة، وبعد ،المعدل والمتمم 1981

ترقیم الوحدة العقاریة كاملة  انیة التي تقوم بها مصالح المسح ویتمعلى المعاینة المید

على عد شهادة رفع الید ،تترقیما نهائیا باسم صاحب السند ویسلم له الدفتر العقاري

وهذا مانصت علیة التعلیمة الصادرة عن  ،من طرف مدیر أملاك الدولةالمساحة الزائدة 

  .10787تحت رقم  29/11/2008 :المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بتاریخ

لة ما إذا كان فارق المساحة یشكل قطعة أرض قابلة للبناء حسب التنظیم وفي حا

نیة في مصفوفة المسح باسم تسجل الوحدة العقاریة المع ،المعمول به في مجال التعمیر

  .الدولة

 :2005من قانون المالیة  47المادة التسویة في إطار أحكام : ثالثا

، تقوم أن یشكل قطعة أرض قابلة للبناءل یمكن بأي حال من الأحوا الفارق لا إذا كان

مصالح المسح بتسجیل الوحدة العقاریة المكونة للمساحة الزائدة في وثائق المسح باسم 
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ن الأمر یتعلق أالشاغل صاحب سند الملكیة، مع الإشارة في بطاقة التحقیق العقاري ب

في المادة  2005بمساحة زائدة معنیة بالأحكام المنصوص عنها في قانون المالیة لسنة 

، و على هذا الأساس یتم تبلیغ الشاغل بواسطة رسالة مضمنة لإخطاره بإمكانیة منه 47

وترقم ترقیما  ،شراء المساحة الزائدة بالقیمة التجاریة مقابل رفع الید من طرف أملاك الدولة

رفع ب طل، و في حدود السنتین إذا ما تم تقدیم الشاغل لنهائیا باسم الشاغل بعد رفع الید

على فوارق  ، وتسري أحكام المادة السالفة الذكر، ترقم ترقیما نهائیا باسم الدولةالید

وتلك المعدة قبل  02/01/2005 :من وثائق المسح المعدة ابتداءالمساحة الملاحظة في 

 .1هذا التاریخ والتي لم یصادق علیها وتثبت بمحضر لجنة المسح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 espaces، ة المسح العقاري و كیفیة تسویتھالطیفة بن حمود، منازعات الفوارق المساحیة الناتجة عن عملی -1

politiques et poetique  question ،alef 374-361ة ،صفح10،حجم  
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  .المؤقت الناشئة أثناء عملیة الترقیمالمنازعات : المبحث الثاني

بعد الانتهاء من عملیة مسح الأراضي، بإتمام إجراءات المسح من تحدید لحدود 

البلدیات والملكیات داخل كل بلدیة، والتحقیق المیداني لتحدید أصحاب الحقوق والملاك 

عداد وثائق المسح من مخططات وسجلات تبین العقارات الممسوحة ومراجعها  ،وإ

تودع كل هذه الوثائق لدى المحافظة العقاریة وسعة مسحها، المسحیة ورسم حدودها، 

من أجل تحدید حقوق الملكیة والحقوق العینیة الأخرى وشهرها في السجل العقاري 

قوم بإنشاء مجموعة البطاقات ثم ی، ، یحرره المحافظ العقاريتسلیممقابل محضر 

إذ ، ابطاقة عقاریة خاصة توثق فیها كل بیاناته یةعقار وحدة قاریة فتخصص لكل الع

یعتبر الترقیم العقاري قد تم من یوم الإمضاء على محضر تسلیم وثائق المسح، 

  .ویصبح نافذا ابتداء من هذا التاریخ

ویتم تعیین الحقوق المتعلقة بالعقارات موضوع الترقیم على أساس وثائق مسح  

الأراضي حسب القواعد المنصوص علیها في التشریع المعمول به لإثبات حق 

على أساس المعلومات  الملكیة، فیشرع المحافظ العقاري بعد ذلك في الترقیم العقاري

الترقیم في حساب معلوم وقد یكون في  ، فقد یكون(T10)المدرجة في البطاقة العقاریة

حساب مجهول، ولكل من یدعي حقا على العقار المرقم أن ینازع في الترقیم، وفیما 

فنتناول في المطلب ، یأتي نتناول المنازعات التي یمكن أن تثور بشأن الترقیم المؤقت

: المواد ، والتي تحكمهالمنازعات الناشئة عن الترقیم المؤقت في حساب معلومالأولا

المتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل  76/63من المرسوم التنفیذي  15و 14، 13

، ونخصص المطلب 19/05/1993:المؤرخ في 93/123والمتمم بالمرسوم التنفیذي 

مجهول أو حساب المنازعات الناشئة عن الترقیم المؤقت في حساب الثاني لدراسة 

مكرر من  23ال المسح، والتي تحكمها المادة العقارات الغیر مطالب بها أثناء أشغ



 السابقة لإعداد الدفتر العقاري الفصل الأول                                           المنازعات 
 

- 30 - 
 

المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، المدرجة  75/74الأمر 

، والمعدلة 2015المتضمن قانون المالیة لسنة  14/10من القانون  67بموجب المادة 

  .2018المتضمن قانون المالیة لسنة  17/11من القانون  89بالمادة 

  

  معلوم المنازعات الناشئة عن الترقیم المؤقت في حساب:طلب الأولالم

على أساس وثائق عامة والترقیم المؤقت في حساب معلوم خاصة یبنى الترقیم العقاري  

، وهي الوثیقة التي تحتوي (T10)المسح، لاسیما المعلومات المدرجة في البطاقة العقاریة

الطبیعة القانونیة للعقار المعني بالترقیم، على كل المعلومات الضروریة لتحدید 

ون ، والذي یكون بدوالمعلومات المحتواة في السجل العقاري، والتي تبین وضعیة العقار

سند ولكنه محل حیازة تمكن المالك الظاهر من خلال مظاهرها ومدتها من اكتساب حق 

سمح للمحافظ العقاري ولا یوجد أي عنصر یبدون سند  ، أو یكونالملكیة بالتقادم المكسب

 .بتحدید وجود حقوق عینیة لصالح المالك الظاهر

  :كالآتيالمؤقت و تبعا لهذه الحالات تتم عملیة الترقیم العقاري 

عقار بدون سند ولكنه محل حیازة تمكن المالك الظاهر من خلال مظاهرها إذا كان ال -

للأحكام القانونیة المعمول بها ومدتها من اكتساب حق الملكیة بالتقادم المكسب، طبقا 

في هذا المجال، فإن هذا الأخیر یكون موضوع ترقیم مؤقت لمدة أربعة أشهر، طبقا 

المتعلق بتأسیس السجل العقاري، وهي أجل  76/63من المرسوم التنفیذي  13للمادة 

للمعارضة، حتى یتسنى للأشخاص الذین لهم مصلحة ویدعون حقا على العقار محل 

 .ولم یحضروا عملیة المسح، المطالبة بهذا الحق الترقیم،

عقار بدون سند ولا یوجد أي عنصر یسمح للمحافظ العقاري بتحدید أما إذا كان ال -

 وجود حقوق عینیة لصالح المالك الظاهر، فإن هذا الأخیر یكون موضوع ترقیم مؤقت
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سیس السجل المتعلق بتأ 76/63من المرسوم التنفیذي  14لمدة سنتین، طبقا للمادة 

 .العقاري

 یسجل العقار من طرف أعوان فرق المسح في حساب المالك الظاهر وفي كلتا الحالتین

، وحمایة لحقوق المالك ونتائج التحقیق المیداني اء على تصریحاتهنب على أساس الحیازة،

أشهر أو سنتین، حسب مظاهر حیازة المالك  04الحقیقي، یبقى الترقیم مؤقتا لمدة 

 ر هذه المدة أجلا مفتوحابومدتها، ومدى اكتسابه للعقار بالتقادم المكسب، وتعتالظاهر 

لكل ذي مصلحة أو لكل من یدعي حقا على العقار لتقدیم اعتراضه على  للمعارضة

الترقیم أمام المحافظ العقاري، لتسویة العقار باسمه، وفي هذه الحالة قد تتم تسویة العقار 

  : سنفصله فیما یليإداریا أو قضائیا، وهو ما 

 .أمام المحافظ العقاريالمؤقت المنازعة في الترقیم العقاري : الفرع الأول

یمكن لكل من یدعي حقا على العقار المرقم ترقیما مؤقتا في حساب المالك الظاهر أن 

المتعلق بالترقیم المؤقت في السجل العقاري الذي یثار خلال المدة  هاحتجاج یقوم بتبلیغ

من ذات المرسوم، بموجب رسالة موصى علیها إلى  14و 13في أحكام المادتین المحددة 

لى الطرف الخصم  ویقید هذا الاحتجاج في سجل یفتح لهذا الغرض  المحافظ العقاري وإ

  .1لدى كل محافظة عقاریة

فیقوم المحافظ العقاري، بالتأكد من ورود الاعتراض في الأجل القانوني المحدد   

 الة قبول الاعتراضففي حاف المتنازعة لأجراء محاولة مصالحة بینهم، باستدعاء الأطر 

من طرف المحافظ العقاري بموجب السلطات التي منحها إیاه القانون، یقوم باستدعاء 

أیام التي تلي تقدیم الاعتراض، بواسطة  8الطرفین لحضور جلسة الصلح التي تحدد بعد 

                                                             
، المتعلق بتأسیس السجل العقاري، المعدل 1976مارس  25: ، المؤرخ في76/63من المرسوم التنفیذي  15المادة  -1

  .1993ماي  19: المؤرخ في 93/123التنفیذي بالمرسوم 
  .، المرجع السابق16/1998أنظر أیضا التعلیمة رقم  -
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بالاستلام یوجه إلى موطن الطرفین المبین في رسالة موصى علیها مع طلب إشعار 

 شهادة الترقیم العقاري المؤقت بالنسبة للمعترض ضده وفي المعارضة بالنسبة للمعترض

وقد تكون محاولة 1المعدل والمتمم، 76/63من المرسوم  110تطبیقا لأحكام المادة 

  .المصالحة ناجحة و قد تكون فاشلة

   :محاولة المصالحة الناجحة: أولا

إذا اتفق الأطراف وتبین أن الوقائع المثارة تعكس فعلا الوضع القانوني للعقار المعني 

بالترقیم، یقوم المحافظ العقاري بتحریر محضر مصالحة، وتكون للاتفاقات المدرجة في 

كون الإشهار في السجل العقاري للعناصر یهذا المحضر قوة الإلزام الخاص، على أن 

، فإذا كانت المصالحة موضوع تغییر الإجراء خالیة من أي عیباء نالمستخلصة أث

للعناصر المحتواة في وثائق المسح، یقوم المحافظ العقاري بتبلیغ نسخة من محضر 

  .الأراضيالمصالحة لمصالح المسح 

  : محاولة المصالحة الفاشلة: ثانیا

بسبب عدم  في حالة ما إذا كانت محاولات المصالحة بین الطرفین عدیمة الجدوى،

التوصل إلى اتفاق یرضي الطرفین، أو في حالة غیاب أحدهما أو كلاهما عن جلسات 

المصالحة بعد استدعائهما بصفة قانونیة، یحرر المحافظ العقاري محضر عدم المصالحة 

أشهر ابتداء من تاریخ التبلیغ  06ویبلغه إلى الأطراف، ویكون للطرف المدعي مهلة 

في  وتبلیغها إلى هذا الأخیر ،فظ العقاري، لرفع دعوى قضائیةوشهرهاالذي یتلقاه من المحا

، والذي یلزم بتعلیق عملیة 76/63من المرسوم  85نفس المهلة طبقا لأحكام المادة 

ذا لم یتلق و الترقیم إلى غایة صدور حكم أو قرار قضائي حائز لق ة الشيء المقضي فیه، وإ

                                                             
  . 98، المرجع السابق، صفحة  زین الدین بوتشیشة -1
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ح دعوى قضائیة یلزم بإتمام إجراءات ترقیم العقار المحافظ العقاري أي تبلیغ بعریضة افتتا

  .1في السجل العقاري

 7285/2014تعلیمة تحت رقم عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة وقد صدر     

، تحدد كیفیة معالجة حالة غیاب المعترض أو المعترض ضده 2014جویلیة  15: بتاریخ

  :، كما یأتي2أثناء جلسة الصلح

عن  )المعترض(لاعتراضلفي حالة غیاب الشخص المتقدم : حالة غیاب المعترض -

جلسة الصلح یقوم المحافظ العقاري بتخصیص جلسة صلح ثانیة خلال شهر واحد 

الجلسة الثانیة  ه عنمن الجلسة الأولى ویوجه الاستدعاءات للطرفین، وفي حالة غیاب

ویعتبر ) pv de carence(یحرر المحافظ العقاري محضر عدم وجود جلسة صلح 

 .الاعتراض بدون أثر ویخطر المعترض بذلك

في هذه الحالة أي غیاب الشخص المستفید من الترقیم : حالة غیاب المعترض ضده -

العقاري المؤقت عن جلسة الصلح في التاریخ المحدد بعد التبلیغ المنوه عنه أعلاه 

ل شهر واحد من تاریخ انعقاد یقوم المحافظ العقاري ببرمجة جلسة صلح ثانیة في أج

الجلسة الأولى ویرسل الاستدعاءات للطرفین، وفي حالة غیاب المعترض ضده في 

،للتوجه إلى القضاء الجلسة الثانیة المحددة یحرر محضر عدم الصلح ویبلغه للأطراف

أیام من  8: ، وتحدد جلسات الصلح الأولى بـ3من تاریخ التبلیغأشهر  6 في أجل

 .الاعتراض وشهر بالنسبة للجلسة الثانیة تاریخ تقدیم

  

                                                             
، المتعلق بتأسیس السجل العقاري، 1976مارس  25: ، المؤرخ في76/63من المرسوم التنفیذي  15المادة أنظر  -1

  .، المرجع السابق1998 -16و كذا التعلیمة  1993ماي  19: المؤرخ في 93/123التنفیذي المعدل بالمرسوم 
  .99 ، صفحةنفسھ المرجع ،زین الدین بوتشیشة -2
  .99ص  نفسھ،زین الدین بوتشیشة، المرجع  -3
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  :أمام القضاء المؤقت المنازعة في الترقیم العقاري: الفرع الثاني

المؤقت الحة الطرفین بشأن نتائج الترقیم عدم توصل المحافظ العقاري إلى مصفي حالة 

 للطعن في نتائج الترقیم المؤقت، یحیل الطرف المعترض على المحكمة المختصة

أطراف الدعوى وفیما وتختلف الجهة القضائیة المختصة نوعیا بنظر الدعوى باختلاف 

  .یأتي سنتطرق إلى اختصاص كل من القضاء العادي والقضاء الإداري

  .اختصاص القضاء العادي:أولا

كان الترقیم واردا على حقوق عقاریة تخص أشخاصا خاضعین للقانون الخاص كان إذا 

ترفع الدعوى  أمام القسم العقاري إذ القضاء العادي،  :هوبنظر الدعوى القضاء المختص 

من  516للمحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها العقار المعني بالترقیم، تطبیقا للمادة 

  .1قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

  .اختصاص القضاء الإداري:ثانیا

حدى الأشخاص المعنویة العامة الأخرى، تخص الدولة أو إالعقاریة أما إذا كانت الحقوق 

فیؤول اختصاص نظر الدعوى للقضاء الإداري، وترفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة 

الواقع في دائرة اختصاصها العقار المعني بالترقیم، تطبیقا للمعیار العضوي المكرس 

طالبة أو  ، سواء كانت الدولةمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 800بالمادة 

  .2مطلوبة

                                                             
ینظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة : من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ 516تنص المادة  -1

  .بالترقیم المؤقت في السجل العقاري، القائمة بین الأشخاص الخاضعین للقانون الخاص
ن ذات القانون على أن المحاكم الإداریة ھي جھات الولایة العامة في المنازعات الإداریة، م 800و تنص المادة  -2

تخص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى 
  .  المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیھا
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وفي كلتا الحالتین یحافظ الترقیم المؤقت على طابعه المؤقت إلى غایة صدور حكم 

المتعلق بتأسیس  76/63من المرسوم التنفیذي  02فقرة  16قضائي نهائي، تطبیقا للمادة 

  .93/1231التنفیذي  السجل العقاري المعدل و المتمم بالمرسوم

  

  .المنازعات الناشئة عن الترقیم في حساب مجهول: الثاني لمطلبا

تسجل عادة الأراضي التي یسفر التحقیق المیداني أثناء عملیة المسح على عدم التعرف 

على ملاكها الأصلیین أو الحائزین والتي لا أثر لهم كذلك على مستوى المحافظة 

  .في حساب مجهول ،العقاریة

بعد استكمال عملیة المسح تتولى إدارة المسح تسلیم الوثائق الناتجة عن التحقیق إذ أنه 

فان المحافظ العقاري یسجل العقار  ،، ولما كان المالك مجهولاالعقاري للمحافظة العقاریة

ه الحالة قد ، وفي هذیمنحه ترقیما مؤقتا لمدة سنتینو ، )غیر معرف(في حساب مجهول 

هعلى الترقیم فتتم تسویة ما یؤدي إلى وجود اعتراض من قبلم، یحدث أن یظهر المالك

 2421/2003العقار في حسابه، إداریا أي من طرف المحافظ العقاري تطبیقا للتعلیمة 

إذا كان الطالب 4618/2004في حالة حیازة المالك لسند ملكیة قانوني أوطبقا للتعلیمة 

باسم  ، فیرقم العقار أي اعتراض كما یحتمل مضي المدة دون وجود یفتقد لحقوق مشهرة،

  .2ولحسابهاالدولة 

                                                             

المتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم  76/63من المرسوم التنفیذي 02فقرة  16تنص المادة  -1

إذا كانت الدعوى القضائیة ترمي إلى تغییر الحقوق الناتجة عن ترقیم لا یزال :" ، على أنه93/123بالمرسومالتنفیذي 

المؤقت إلى غایة صدور حكم قضائي أعلاه، فإن هذا الترقیم یحافظ على طابعه  14و13: مؤقتا تطبیقا للمادتین

  .نهائي

أوشن حنان و خلیفة وردة، المسح كإجراء لإثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، مجلة تشریعات التعمیر  -2
  .2017والبناء، جامعة ابن خلدون، تیارت، العدد الثاني، جوان 
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  .التسویة الإداریة لحساب المجهول: الفرع الأول

التي التابعة للخواص و ، تلك العقارات 1یقصد بالعقارات المعنیة بالترقیم في حساب مجهول

أثبت التحقیق العقاري أثناء عملیة المسح، أن مالكها غیر معروف أي مجهول، بعد 

استنفاذ جمیع طرق التحقیق سواء على مستوى المحافظة العقاریة أو التحقیق المیداني ولم 

تكن موضوع طلب تسجیل من قبل أي شخص كان، من تاریخ فتح عملیة المسح إلى 

رقم هذه العقارات ترقیما مؤقتا في حساب مجهول لمدة فتتاریخ إیداع وثائق المسح، 

  .سنتین

ولحسابها م الدولة رقم العقار بصفة نهائیة باس،إن مرت هذه المدة دون المطالبة بالعقارف

 ، المتضمن الأملاك01/12/1990:المؤرخ في 09/30من القانون  39تطبیقا للمادة 

،على اعتبار أن هذا 20/08/2008:فيالمؤرخ  08/14الوطنیة المعدل والمتمم بالقانون 

: من القانون المدني نفس الحكم بنصها على أنه 773تضمنت المادة  وقد، 2العقار شاغرا

عتبر ملكا من أملاك الدولة جمیع الأموال الشاغرة التي لیس لھا مالك، وكذلك أموال ت"
  ."الأشخاص الذین یموتون عن غیر وارث أو الذین تھمل تركتھم

یحدث أن یتقدم أي شخص للمطالبة بترقیم العقار المرقم ترقیما مؤقتا في حساب قد و     

إذ یمكن لكل من یدعي حقا على العقار المرقم ترقیما مؤقتا في حساب  المجهول باسمه،

المتعلق بهذا الترقیم المؤقت، بموجب رسالة موصى  هاحتجاج مجهول أن یقوم بتبلیغ

لبة بتسویة الوضعیة القانونیة للعقار، فیقوم المحافظ علیها إلى المحافظ العقاري للمطا

التحقیق في ، و بسنتینلعقاري، بالتأكد من ورود الاعتراض في الأجل القانوني المحدد ا

  .الوثائق الثبوتیة المقدمة من طرف الطالب
                                                             

المتضمن قانون المالیة لسنة  14/10المسح بعد صدور القانون سمیت بالعقارات الغیر مطالب بھا أثناء أشغال 1
2015.  

: على أنھ08/14من القانون  12المتضمن الأملاك الوطنیة المعدلة بالمادة  90/30من القانون  39تنص المادة  -2
  :ما یأتي من ھذا القانون على 26تشكل أیضا طرق تكوین الأملاك الخاصة للدولة زیادة على ما نصت علیھ المادة 

  .أیلولة الأملاك الشاغرة والأملاك التي لا صاحب لھا وكذا التركات التي لا وارث لھا إلى الدولة -
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یقوم المحافظ العقاري فإن كان احتجاج الطالب مدعما بسند ملكیة رسمي مشهر،   

لمجهول وترقیم العقار في حساب الطالب ترقیما نهائیا بناء على بتسویة حساب ا

: الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بتاریخ 2421/2003المذكرة رقم 

أما إن كان الطالب یفتقد لحقوق مشهرة، فتتم التسویة لحسابه بناء ، 03/05/20031

: العامة للأملاك الوطنیة بتاریخالصادرة عن المدیریة  4618/2004المذكرة رقم  على

04/09/2004.  

  : '' 2421التعلیمة ''حالة توفر سند ملكیة قانوني و مشهر : أولا

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، أن  2421/2003تضمنت التعلیمة 

معتبر، إذ ،عددها مسجلة في حساب مجهولوالالعقارات الواقعة في المناطق الممسوحة 

سح وذلك راجع إلى عدة أسباب الأملاك العقاریة التي تم إغفالها في عملیة الم 1/3 بلغت

،سواء بالنسبة بالبلدیات أو أقسام إقلیم لتحدید، غیاب الطبیعة القانونیةغیاب ا:منها

  .2ي نتج عنها شكاوى ونزاعاتتال ،البلدیات

الأمر بسند مشهر قبل  تعلق، إذا اري بالتحقق من إشهار سند الملكیةالمحافظ العقفیقوم 

، ویتم تحدیده على مخطط المسح ومعاینة وتوافق محتویاته المادیة 01/03/1961

قق من عدم امتلاكه من طرف واستخراج المراجع المسحیة رقمي القسم والوحدة والتح

، ویستوجب أخذ رأي مدیر أملاك الدولة المختص للتأكد من وضعیة العقار لأن الدولة

 24/05/1998 :المؤرخة في 16حساب مجهول یؤول حسب التعلیمة رقم  التسجیل في

  .3متلاكه من طرف الدولةعدم اإلى قرینة 

                                                             
  .الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة ،03/05/2003: ، المؤرخة في2421/2003رقم المذكرة انظر  -1
  
حالة - واقعة في مناطق ممسوحة ،مسجلة في حساب مجھول ، ، المتعلقة بتسویةالعقارات 2421/2003رقم تعلیمة ال2

  .03/05/2003 :المالیة في ریز،الصادرة عن و -ي توجد بھا سندات مشھرةتالملكیات ال
  .السابق،المرجع2421التعلیمة  -3
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كما أن المشرع في هذه التعلیمة حرص على المحافظة على أملاك الدولة باستبعاد 

والتي لا تنتج أي  75/74تطبیقا للأمر  25/03/1976 :السندات الغیر المشهرة بعد

ملكیتها إلى الدولة بقوة ة في مواجهة الغیر وتعتبر تصرفات باطلة والتي تؤول آثار قانونی

  .القانون

وخلاف ذلك یكون التحقیق من حیث ملكیتها للدولة غیر ضروري عندما تكون عقود 

لم تفقد حداثتها  ذاإ، والتي لها حجیة مطلقة التاریخالملكیة المعنیة مشهرة بعد هذا 

  :كفل بالعرائض المقدمة حسب التعلیمة بالتسویة العملیة كما یليتیتم ال، و بإشهارات لاحقة

عداد الدفتر العقاري في الآجال المحددة  - یتم الشروع في الترقیم في السجل العقاري وإ

ستنادا إلى مخطط المسح، بصفة مؤكدة بدون افي التعلیمة عندما یمكن تحدید العقار 

 .أي لبس

فقط بعد استلامها لسند ملكیة رسمي مشهر بتدخل مصلحة المسح بالفحص التقني  -

للقیام سواء بإجراء وضع الحدود لمجموعة الملكیة التي لیست مبینة كوحدة عقاریة في 

مخطط المسح أو یتم التكفل من طرف مصالح المسح عندما لا یكون بصدد تغییر 

المحافظة ترسل إلى لتتضمن كافة البیانات اللازمة ) t10(بطاقة العقار  تملأ  ،الحدود

العقاریة أو في حالة ضرورة القیام بعملیة وضع الحدود یجب أن یتضمن الإرسال 

 .الموجه إلى المحافظة العقاریة بطاقة التحقیق ووثیقة القیاس

ذلك وفق شروط  متتصال بمصلحة أملاك الدولة ضروري یجب أن یعندما یكون الا -

 .محددة في التعلیمة

لیشرع في الترقیم النهائي  ،لدولةلملكیة حق المحافظ العقاري من عدم وجود  تأكد -

عداد الدفتر العقاري بعد استلامه لعناصر المعلومات المزودة من طرف مسح إ و 

 .الأراضي وأملاك الدولة
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 .یكون الحرص على التنفیذ في أسرع وقت في الآجال المحددة في التعلیمةو  -

لتطهیر الحساب المجهول یرسل  ،ولكي یتسنى المسك النهائي لوثائق مسح الأراضي

، التي تبین التغیرات ذات 12ع .إ :المحافظ العقاري شهریا إلى مصلحة المسح استمارة

تغییر الأشخاص الطبیعیة أوالمعنویة مكان الحساب (الطابع القانوني الحاصلة 

  .1)لمجهولا

التعلیمة "،ي یطالب بترقیمها أشخاص یفتقدون لحقوق مشهرةحالة العقارات الت: ثانیا

4618 /2004": 

ول واستناد هبعقارات واقعة في مناطق ممسوحة مسجلة في حساب مج هذه التعلیمةتتعلق 

والذي  الولائي للحفظ العقاري ا من خلال تقدیم طلب إلى المدیریتهتسو  ذه المذكرة یتمهل

ذا الغرض مقابل تقدیم وصل یثبت ذلك إلى هل خاص یفتحالطلبات في سجل  ھذهیقید

 .الطالب

أیام 8مدیر الحفظ العقاري بعد استلام الطلب بمراسلة مدیریة أملاك الدولة في أجل  ویقوم

ذا العقار، والذي لا یتعدى هل القانونیة ا حول الوضعیةیهتقدیم الطلب، لإبداء رأ من تاریخ

المدیریة، كما یطلب من مدیریة مسح الأراضي تأشیر أمانة  یوما من تاریخ45 أجل 

عداد بطاقة التحقیق، وكذا مراسلة المحافظة العقاریة  الانتقال إلى المیدان لتحدید المعالم وإ

قصد إجراء تحقیق بخصوص مقدم الطلب وكذا مدیریة المسح العقاري من أجل إعداد 

ة العامة للأملاك مدیریعن ال 4618/2004لقد صدرت التعلیمة و  ،T5(2( بطاقة التحقیق

قصد تطهیر الوعاء العقاري بالنسبة للعقارات التي  ،2004سبتمبر  04 :الوطنیة بتاریخ

رة بناءا على المذكرة العامة قدون لحقوق مشهتترقیمها أشخاص یفبلب ایط

                                                             
  .، المرجع السابق2421التعلیمة  -1
، مجلة العلوم العقاریة في التشریع الجزائريیة فعالیة ترقیم العقارات الممسوحة في ضبط الملك ،كریم صیاد -2

  .163، صفحة ، المجلد ب2019دیسمبر  ،52الإنسانیة،عدد
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، والتي بدورها أكدت على خطورة 2003ماي  20 :المؤرخة في 2421/2003رقم

طق ممسوحة مدرجة في الوضعیة الناجمة عن العدد الغیر مقبول للعقارات الواقعة في منا

  ."مجهول"حساب 

حتمال الأول الذي یؤسس علیه الطریقة الحالیة لتطهیر الحساب المجهول هو أن والا

با خلال عملیات المسح في أول یكون الشخص الذي یلتمس تسجیل العقار المفترض غائ

  .وهلة یمارس من قبل حیازة فعلیة إلا إذا تبین العكس من التحقیق القائم في هذا المجال

، هذا الواقع ء التعسفي لفكرة حساب مجهول فعلاینجم عن اللجو ف ،حتمال الثانيأما الا

ي إلى المیدان في نتقال الفعلبمهامها بالا تقملم أن فرق المسح الذي تم التأكد منه یفید 

  .1الأیام المحددة بالإشعار بالمرور

ب ، قصد الترقیم في السجل العقاري في غیاعتراف بالمالك أو الحائزفحص طلبات الا إن

 :حالات 3، أدى إلى التمییز بین حقوق مشهرة بالمحافظة العقاریة

 :وجود سند ملكیة له حجیة قانونیة غیر مشهر حالة.1

، إذ أن التي لها حجیة مطلقةالتي تثبت حق الملكیة العقاریة و وهي تلك السندات 

من  12أصحابها لو كانوا حاضرین خلال عملیة المسح لاستفادوا من مقتضیات المادة 

المتمم، المتعلق بتأسیس السجل المعدل و  25/03/1976 :المؤرخ في 76/63المرسوم 

ن كان السند المقدم ، الدفتر العقاريیسلم لهم ، وبذلك یتم الترقیم النهائي و العقاري حتى وإ

  2.المعد في شكل رسمي أو عرفي غیر مشهر

  

                                                             
  .504.505، صفحة ، المرجع السابق2016زروقي، عمر حمدي باشا، طبعة لیلى  -1
  .المرجع السابق،4618التعلیمة  -2
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 :الغیر مشهرة العقود الرسمیة. أ

أدرج المشرع الجزائري العقود الموثقة والأحكام القضائیة المعدة قبل صدور القانون 

دم ضمن العقود الرسمیة رغم عدم إشهارها وذلك راجع لسبب ع السالف الذكر، 76/63

، كما تعتبر من العقود الرسمیة تلك المعدة من طرف وجوب شهر العقود في ذلك الوقت

كتاب الضبط الموثقین والقضاة الموثقین والقضاة الشرعیین والتي حررت قبل صدور 

  .إصلاح مهنة التوثیقالمتعلق ب 70/91قانون 

 :1971العرفیة التي لها تاریخ ثابت قبل العقود . ب

، أي قبل صدور قانون 01/01/1971 :تكتسي العقود العرفیة التي لها تاریخ ثابت قبل

إذا اكتسبت  ،من القانون المدني 89لحجیة القانونیة حسب مقتضیات المادة التوثیق، ا

  .1تاریخا ثابتا

 :وجود سند عقاري غیر كاف. 2

  :وهي علومات التي تحتوي علیها السندات،عناصر المعتبار یؤخذ بعین الا

أي بعد صدور ، 31/12/1970:تاریخ بعدالثابتة التاریخ والمحررة العقود العرفیة   . أ

  .قانون التوثیق

 .بالنظر لتاریخها الثابت عقود عرفیة معدة قبل مسح الأراضي العام،  . ب

 .المفترضبالنظر لتاریخها  ،معقود عرفیة معدة قبل مسح الأراضي العا  . ج

 :الغیاب الكامل لسند الملكیة. 3

                                                             
  . ، المرجع السابق4618التعلیمة  1
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إذ یصعب التكفل ، لأي سند یتعلق بحق الملكیة طالبینفي بعض الحالات یفتقر ال

لإثبات الحیازة الفعلیة منذ البدء فیها، ، لهذا یستوجب التحقیق العقاري الفعلي العنایة بهاو 

ات حسب مقتضی ، والتي تتحقق شروطهادید الملكیات من طرف مصالح المسحفي تح

یمنح الترقیم العقاري المطالب به بتوفر مظاهر الحیازة، ف من القانون المدني 808المادة 

، ویشترط شاهدین یدلیان بتصریحاتهما لإثبات ذا ثبتت الحیازة قبل عملیة المسحإ

  1.ادعاءات الطالب أمام موثق

تبدأ إجراءات  إذ،2421/2003بناء على التعلیمة وتتم التسویة كما سبق الإشارة إلیه 

ویقوم هذا الحفظ العقاري مقابل وصل استلام  التسویة بفحص الطلبات المقدمة إلى مدیر

أیام من تاریخ إیداع طلب  8الأخیر بمراسلة مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي خلال 

الح وللقیام بالإجراءات المیدانیة لمص ،كد من أن العقار لیس ملكا للدولةالتسویة للتأ

، من تاریخ المراسلة مدیر الحفظ ابتداءعلى یوم للرد  45المسح ولكلا المدیریتین آجال 

ذا كان  15وللمحافظ  یوم للقیام بالترقیم النهائي إذا ثبت أن الطالب له سند ذو حجیة وإ

عتبار فإنه یستفید إما من الترقیم المؤقت لمدة بحوزة الطالب سند غیر كاف وأخذ بعین الا

سنة أو من الترقیم المؤقت لمدة  15بین أن السند یثبت الحیازة التي تفوق تإذا  أشهر 4

في المحافظة الطلب یخ إیداع تسري من تار  ،سنتین إذا لم یتمكن من تحدید مدة الحیازة

طلب على التحقیق المنجز من طرف أملاك الیؤسس  ،، أما في الغیاب التام للسندالعقاریة

من ترقیم مؤقت لمدة تساوي باقي أجل سنتین  یستفید الطالب، و الدولة ومسح الأراضي

 .2أشهر 4عن  على أن لا تقل

  

  
                                                             

  .بق، المرجع السا4618التعلیمة  -1
  .نفسھ، المرجع4618التعلیمة  -2
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  : التسویة الإداریة لحساب العقارات الغیر مطالب بها: الفرع الثاني

المادة بموجب ، "حساب العقارات الغیر مطالب بها أثناء أشغال المسح"تسمیة  ستحدثتا

بإعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل المتعلق  75/74مكرر من الأمر  23

المتضمن قانون المالیة لسنة  14/10من القانون  67العقاري، المدرجة بموجب المادة 

 .2018المتضمن قانون المالیة لسنة  17/11من القانون  89، والمعدلة بالمادة 2015

في حالة فإنه ، 2015لسنة المتضمن قانون المالیة  14/10قبل صدور القانون إذ و    

 لمدة سنتین في حساب مجهولترقیمها ترقیما مؤقتا كما یتم شغور العقارات من أصحابها 

: ، بناءا على التعلیمتینسابقاعتراضات كما أشرنا الاحالة مع إمكانیة التسویة في 

على الترقیم المؤقت  أي اعتراض، أما إذا لم یتم تسجیل 4618/2004و 2421/2003

  .ولحساب الدولةباسم ائیا الترقیم نهیصبح 

المتضمن قانون  14/10الترقیم المؤقت للعقارات غیر المطالب بها وفقا للقانون .1

  :2015 لسنة المالیة

: المؤرخ في 14/10من القانون  67مكرر المعدلة بموجب المادة  23تنص المادة 

یطالب به یرقم كل عقار لم :" أنعلى ،2015المتضمن قانون المالیة  30/12/2014

  .، ترقیما نهائیا باسم الدولةاضيخلال عملیات مسح الأر 

، فإن المحافظ العقاري یكون مؤهلا في غضون ة احتجاج مبرر بسند ملكیة قانونيفي حال

، للقیام في غیاب أي ائق المسح لدى المحافظة العقاریةمن تاریخ إیداع وث ة ابتداءسن 15

الدولة والتدقیق المعتاد وبناءا على رأي لجنة  نزاع وبعد تحقیق تقوم به مصالح أملاك

للحفظ العقاري والمحافظة العقاریة وأملاك  ئیةتتكون من ممثلین عن مصالح المدیریة الولا

، بترقیم الملك المطالب البلدیةالدولة ومسح الأراضي والفلاحة والشؤون الدینیة والأوقاف و 

  ."به باسم مالكه
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ترقیم كل عقار لم یطالب أكدت المادة السالفة الذكر على خلافا لأحكام حساب المجهول، 

حتجاج بسند الابه خلال عملیات مسح الأراضي، ترقیما نهائیا باسم الدولة، إلا في حالة

  .سنة وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة15ملكیة قانوني في غضون 

والتي تحافظ على  المؤقتة الترقیماتمن  اجدید انوعوبذلك فقد أضافت هذه المادة     

من المرسوم التنفیذي  14و13 :لمادتینحكام اسنة تداركا لأ 15: طابعها المؤقت لمدة

الذي تم لفائدة النهائي  على الترقیمللغیر عتراض حق الاأعطت هذه المادة  كما ،76/63

التي وم المرس ذاتمن  16المادة  لأحكامفا خلا ،توفر على سند ملكیة قانونيإذا  ،الدولة

  .1عدم إمكانیة الطعن في الحقوق الناتجة عن الترقیم النهائي إلا أمام القضاء تنص على

المتضمن قانون  17/11الترقیم المؤقت للعقارات غیر المطالب بها وفقا للقانون  .2

  :2018لسنة المالیة 

المؤرخ في 75/74مكرر من القانون  23نتیجة لوجود إشكالات في تطبیق المادة 

فیما  عداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري،إالمتعلق ب 12/11/1975

المتضمن قانون  14/10یخص الترقیم المؤقت للعقارات غیر المطالب بها وفقا للقانون 

، تم تعدیل هذه للصعوبات التي واجهت العمل بهوالذي لم یتسنى تطبیقه  2015لمالیة ا

قانون المتضمن  27/12/2017: المؤرخ في 17/11القانون بموجبالمادة مرة أخرى 

مكرر من الأمر  23تعدل أحكام المادة :"منه كما یلي  89المادة ب 2018لسنة المالیة 

تأسیس والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام و  1975نوفمبر  12 :المؤرخ في 75/74

، لم لخواصیسجل كل عقار تابع ل'' :، المعدل والمتمم وتحرر كما یليالسجل العقاري

یطالب به خلال عملیة المسح الأراضي ولو تتمكن مصالح المسح من تحدید مالكه أو 

                                                             
  .44ص  ،، المرجع السابقلطیفة بن حمود -1
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حائزه في حساب یسمى حساب العقارات الغیر مطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي 

  .قاریةسنة من تاریخ إیداع وثائق المسح لدى المحافظة الع 15مدة لویرقم ترقیما مؤقتا 

، یقوم مشهر خلال الآجال المذكورة أعلاهلى أساس سند ملكیة في حالة المطالبة ع

قائمة بعد التحریات المعهودة والتحقیق لدى  قضائیةالمحافظ العقاري في غیاب دعوى 

  .ئي للعقار المطالب به باسم مالكهمصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي بالترقیم النها

أو على أساس الحیازة طبقا للتشریع حالة المطالبة على أساس سند غیر مشهر  فيو     

، یقوم ائق المسح لدى المحافظة العقاریةفي أجل سنتین من تاریخ إیداع وث ،المعمول به

الدولة ومسح أملاك المحافظ العقاري بعد التحریات المعهودة والتحقیق لدى مصالح 

أ سریانه من بدالأراضي بالترقیم المؤقت للعقار المطالب به لمدة سنتین باسم المعني ی

  .تاریخ إیداع الطلب

و الجماعات المحلیة یرقم أإذا تبین من نتیجة التحقیق أن العقار المطالب به ملكا للدولة ف

  .ا بصفة نهائیة وفق نتائج التحقیقالعقار المعني فور 

 ."یرقم العقار نهائیا باسم الدولة ،سنة المذكور أعلاه 15بعد استنفاذ أجل 

مكرر  23ل وبهدف شرح التدابیر المنصوص علیها بموجب المادة وعلى إثر هذا التعدی

صدرت  إتباعهاالسالفة الذكر ومن أجل توضیح مجال تطبیقها وتحدید الإجراءات الواجب 

 05:بتاریخ 4060/2018، التعلیمة رقم المدیریة العامة للأملاك الوطنیةعن 

عن تسمیة العقارات المسجلة ر الجدید جاء بدلا ، والتي وضحت أن هذا التدبی2018أفریل

 ائمة في غیاب الملاك أو الحائزینوالذي لا یعكس الوضعیة الق "حساب المجهول"في 
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لتسویة العقارات إلا أن  2421،4618ة من خلال التعلیمتین ورغم الجهود المبذول

  .1الأهداف المرجوة لم تتحقق

بالعقارات  4060 حسب التعلیمة 75/74من الأمر مكرر  23ویتعلق تطبیق المادة 

التابعة للخواص والتي لم تكن موضوع تسجیل من أي شخص سواء خلال إجراءات 

هذا الإجراء العقارات التي تؤول ملكیتها المسح أو خلال إیداع وثائق المسح، ویستثنى من 

  .ئات العمومیة أو الأملاك الوقفیةللدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات أو الهی

والوثائق الطلبات  فتختلف باختلافهذا الحساب یتعلق بإجراءات تسویة  وفي ما    

  .لهاالمدعمة 

  :مشهرةالطلبات المدعمة بسندات ـ 1

هي تلك ،لحجیة القانونیة المطلقة كدلیل إثباتاالسندات والعقود المشهرة والتي تكتسي 

شهرها المحررة من طرف الموثق أو سلطة إداریة أو سلطة قضائیة على أن یتم 

، فإذا تعلق الأمر بطلب تسویة مدعم بعقد رسمي مشهر، یودع الطلب بالمحافظة العقاریة

وت ـــسند الملكیة، وثائق ثب(على مستوى المحافظة العقاریة مدعما بالوثائق الثبوتیة 

، لیقوم المحافظ العقاریبقید طلب التسویة في سجل خاص، )الهویة، وعند اللزوم الفریضة

ن كان العقار المراد تسویته یدخل في  15سریان أجل والتحقق من  سنة بتاریخ الإیداع، وإ

مكرر والتأكد من عدم وجود أي نزاع معروض على مستوى  23نطاق تطبیق المادة 

القضاء، وفي حالة شهر السند في محافظة أخرى، یراسل المحافظ العقاري مدیره الولائي 

لیقوم هذا الأخیر بطلب المعلومة المتعلقة  أیام من تاریخ استلامه الطلب، 8في أجل 

إذا كانت تابعة لنفس الولایة، أو ، "الأم"بالوضعیة القانونیة للعقار لدى المحافظة العقاریة 

فإذا توفرت جمیع الشروط خلال مراسلة زمیله في حالة ما إذا كانت تابعة لولایة أخرى، 
                                                             

، موضوعھا التسویة الإداریة 2018أفریل  05لأملاك الوطنیة في ، الصادرة عن المدیریة العامة ل4060التعلیمة  -1
  ".العقارات غیر المطالب بھا أثناء أشغال مسح الأراضي"للعقارات المرقمة في حساب 
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لدولة لإبداء رأیه خلال شهرین سواء الفحص الأولي یراسل المحافظ العقاري مدیر أملاك ا

بوجود حقوق أو عدمها تؤول إلى الدولة، وبتحدید وضعیة العقار المطالب به من طرف 

مصالح المسح ومطابقته مع مخطط المسح والحدود الواردة في السند، تقوم هذه الأخیرة 

ها بالتأكد بتبلیغ المحافظ العقاري في غضون شهرین، كما تقوم مصالح المسح بعد إخطار 

من العقار وتوافقه مع مخطط المسح بتبلیغ جوابها للمحافظ العقاري خلال شهر من تاریخ 

  .1استلامها الطلب

  :دات غیر مشهرةسنالطلبات المدعمة بـ 2

قبل وحررت التي أعدت في قالب رسمي أو عرفي تلك العقود وهي السندات الغیر مشهرة 

، والأحكام والقرارات القضائیة الشهر العقاريالذي أضفى إلزامیة  75/74صدور الأمر 

كتاب الضبط والقضاة العقود المعدة من طرف  المكتسبة لحجیة الشيء المقضي فیه، وكذا

، 70/91الأمربموجب  قبل صدور قانون التوثیق المحررةو الموثقین أو القضاة الشرعیین

 89علیها في المادة كما أضیفت بعض العقود العرفیة كسندات ذات حجیة والمنصوص 

، والتي اكتسبت تاریخ ثابت حسب 1976مارس 25: المؤرخ في 76/63من المرسوم 

  .19712جانفي  01قبل  محررةمن القانون المدني على أن یكون  328مقتضیات المادة 

  :الحیازة ممارسة سالطلبات المقدمة على أسا.3

والحیازة هي و عقود التعمیر، أحیازة على الطالب إثبات الحیازة الفعلیة بوثائق كشهادات ال

ترتب ،و مدة محددة قانونالعمال واستغلال العقار أیا كانت طبیعته واقعة مادیة تتحقق باست

علیها تحویل الواقعة المادیة إلى حالة قانونیة تؤدي إلى اكتساب ملكیة العقار موضوع 

  .3الحیازة عن طریق التقادم المكسب

                                                             
  .، المرجع السابق4060التعلیمة  -1
  .، المرجع نفسھ4060التعلیمة  2
  .47،ص حمود، المرجع السابق لطیفة بن -3
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، المدیر الولائي للحفظ العقاري لى عملیة التسویة الإداریةع یشرفوفي هاتین الحالتین،  

ري خلال أجل سنتین من تاریخ محضر استلام وثائق المسح من طرف المحافظ العقا

 اقمرفیودع الطلب على مستوى المدیریة  إذ، 4060/2018حسب ما جاءت به التعلیمة 

حیازة ویقید في سجل خاص مع إثبات الهویة والسند غیر المشهر أو العرفي أو ال بوثائق

التحقق من عدم انتهاء الآجال المحددة بسنتین من تاریخ استلام وثائق المسح ثم یخطر 

 عقاررفاق نسخة من الملف قصد التحري من أن الإأیام مع  8المحافظ العقاري خلال 

وبأن السند المستظهر به غیر  ،دعوى قضائیة مشهرةأو  أي سند مشهرموضوع لیس 

فیقوم المحافظ العقاري في هذه الحالة  ،1ة الطالب،لفائد عقار آخرمستعمل في ترقیم 

فإذا أثبتت البحوث والتحریات المنجزة أن طلب والوثائق الثبوتیة المرفقة به، البفحص 

یبدأ دة سنتین لمیستفید الطالب من ترقیم مؤقت ملكیة أو حیازة العقار المطالب به ثابتة، 

شریطة أن یكشف عون المسح حین تنقله إلى سریانها من تاریخ إیداع طلب التسویة، 

المیدان عن شغل فعلي وحقیقي للعقار من طرف صاحب الطلب، على الأقل قبل مرحلة 

ویتلقى المحافظ العقاري المعارضات المحتملة على إجراء انطلاق المسح في المیدان، 

من المرسوم التنفیذي  15الف الذكر و یتعامل معها وفق أحكام المادة الترقیم المؤقت الس

  .المعدل والمتمم والمتعلق بتأسیس السجل العقاري 76/63

للسند، تدرج الحالة ضمن صنف الغیاب الكامل لسند  محددأما إذا استحال تحدید تاریخ 

وتوافر ركنیها المادي  واقعة الحیازة المدعى بهایجب التأكد من  ، وفي هذه الحالةالملكیة

من القانون المدني، على أن یسمح  808والمعنوي وشروطها القانونیة طبقا لأحكام المادة 

التحقیق المیداني من معاینة مظاهر مادیة تدل على حیازة قانونیة وشغل حقیقي للعقار، 

كشغل حقیقي للسكن، أو استغلال أرض فلاحیة بزراعتها أو غرس أشجار علیها أو 

  ....ییجهاتس
                                                             

  .الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة ،04/09/2004: ،المؤرخة في4618/2004المذكرة رقم انظر  -1
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وفي هذه الحالة إذا تبین من التحقیق المیداني أن الحیازة قانونیة وثابتة وتعود لفترة ما 

قبل انطلاق عملیة المسح بالمنطقة، یمكن منح الترقیم العقاري المطالب به شریطة 

  1.تدعیم تصریحات الطالب بشهادة شخصین مصرح بها أمام موثق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .،المرجع السابق4618/2004المذكرة رقم انظر  -1
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  :ملخص الفصل الأول

ورثت الجزائر عن المستعمر فوضى عارمة و وضعیة عقاریة غیر مستقرة فحرصت 

منذ فجر الاستقلال على إیجاد الحلول المناسبة لتأطیر حق الملكیة العقاریة وتطهیره، 

بتبنیها لنظام الشهر العیني الذي یعتمد على مسح عام لأراضي البلاد لتأسیس السجل 

بلدیة على شكل مجموعة من البطاقات  العقاري، الذي یمسك على مستوى كل

  .العقاریة

ومن البدیهي أن تنشأ عن هذه الإجراءات المتسلسلة والمراحل التي تمر بها عملیة 

المسح وتأسیس السجل العقاري إلى غایة إعداد الدفتر العقاري، منازعات عدیدة 

  .ومختلفة باختلاف المرحلة التي تنشأ فیها

لإعداد الدفتر العقاري، هي النزاعات التي قد تنشأ وبذاك فالمنازعات السابقة 

والتي خصها المشرع بمجموعة  ،المؤقت للعقارات عملیة الترقیمالعام أو عملیة المسح أثناء

  .من الإجراءات والقوانین الكفیلة بتسویتها إداریا أو قضائیا

  

  

  



 

 

 

  الفصل الثاني

المنازعات الناشئة بعد إعداد 

 .الدفتر العقاري
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  اريالدفتر العقإعداد ناشئة بعد المنازعات ال: ثانيالفصل ال

من  14أو المادة  13سواء تم على أساس المادة بعد صیرورة الترقیم المؤقت نهائیا  

، ولم تسجل بشأنه أي المتعلق بإعداد السجل العقاري المعدل والمتمم 76/63المرسوم 

في الآجال القانونیة، أو سجلت بشأنه معارضة في الآجال وتم تسویتها إداریا أو  معارضة

ذات  من 12طبقا للمادة العقاري أو في حالة الترقیم كما سبقت الإشارة إلیه،  قضائیا

طبقا للنموذج المحدد قانونا، تنقل  المرسوم، یقوم المحافظ العقاري بإعداد الدفتر العقاري

، بالكیفیة المطابقة فیه جمیع المعلومات الخاصة بالعقار والمدونة في البطاقة العقاریة

ثم یسلم إلى صاحبه الذي حقه ثابت بمناسبة إنشاء البطاقة العقاریة،  ،1الموضحة قانونا

إذا كان مالكا فرداأو إلى الوكیل المعین من طرف الملاك على الشیوع في حالة الملكیة 

  .2الشائعة، و یشار على البطاقة العقاریة المطابقة إلى الجهة التي آل إلیها الدفتر العقاري

اعة بین الدولة أو إحدى الأشخاص المعنویة العامة الأخرى وفي حالة كانت الملكیة مش

وشخصعادي خاضع للقانون الخاص، یحفظ الدفتر العقاري بالمحافظة العقاریة المختصة 

  .ولا یسلم للمالك إلا نسخة من البطاقة العقاریة المطابقة لإثبات حقه في الملكیة العقاریة

یظهر هذا لحقیقي له، و ساب غیر المالك اوقد یحدث أن یتم ترقیم العقار نهائیا في ح

فهل یمكنه الطعن في هذا الترقیم النهائي والدفتر المالك بعد صیرورة الترقیم نهائیا، 

العقاري؟ و كیف یتم هذا الطعن؟ وما هي الإجراءات المتبعة في ذلك؟ وما هي الجهة 

  القضائیة المختصة بالفصل في هذا الطعن؟

                                                             
، المتعلق بتأسیس السجل العقاري، المعدل 25/03/76: فيالمؤرخ  63 - 76من المرسوم التنفیذي  45المادة  -1

  .1976 -04 - 13: ، المؤرخة في30الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العددوالمتمم

  .،المرجع السابق63 -76من المرسوم التنفیذي  47المادة  -2
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بعد التطرق للتكییف القانوني للدفتر لیها في هذه الفصل، وهي الأسئلة التي سنجیب ع

العقاري، وتحدید طبیعته القانونیة إن كان عقدا إداریا أو قرارا إداریا، ثم نتطرق إلى تحدید 

 من هذا الفصل حجیة الدفتر العقاري ومدى قابلیته للطعن فیه في المبحث الأول

الدفتر العقاري والجهة المختصة للتطرق إلى دعوى إلغاء  مبحث الثانيونخصص ال

  .ها، والنتائج المترتبة عنهابالفصل فی
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  .التكییف القانوني للدفتر العقاري: المبحث الأول

بموجب المرسوم التنفیذي  ،عرف مصطلح الدفتر العقاري لأول مرة في التشریع الجزائري

الملكیة الخاصة المعدل ، المتعلق بإثبات 1973ینایر 05: الصادر بتاریخ 73/32

تستبدل شهادات الملكیة : "والتي تنص على أنه ،منه 32في المادة  86 /73بالمرسوم 

من  25لأراضي البلاد المنصوص علیه بالمادة عقاریة بمجرد إحداث المسح العام  بدفاتر

، كما نصت "المتعلق بالثورة الزراعیة 08/11/1971 :، المؤرخ في71/73الأمر رقم 

الدفاتر العقاریة الموضوعة على أساس مجموعة :" من ذات المرسوم على أن 33المادة 

البطاقات العقاریة البلدیة ومسح الأراضي المحدث ستشكل حسب الكیفیات التي ستحدد 

  ".في نصوص لاحقة المنطلق الجدید والوحید لإقامة البینة في شأن الملكیة العقاریة

د الملكیة الوحید نر العقاري ستتبر المشرع الجزائري الدفومن النصین السالفي الذكر اع

ومن البدیهي أن تثار بشأنه العدید من لإثبات الملكیة العقاریة في الأراضي الممسوحة، 

ة طبیعالإلى المنازعات وقبل التطرق إلى هذه المنازعات وكیفیة تسویتها یجب التطرق أولا 

  .نیةالقانونیة للدفتر العقاري وحجیته القانو 
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  .الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري: المطلب الأول

دفتر للحالة العقاریة، تسجل فیه جمیع البیانات المتعلقة یعتبر الدفتر العقاري بمثابة 

فوظة بالمحافظة العقاریة بالعقار والموجودة في مجموعة البطاقات العقاریة المح

  المختصة، فما هي طبیعته القانونیة؟

، فمنهم من اعتبره عقدا إداریا الفقه في تحدید الطبیعة القانونیة للدفتر العقاريتباین 

ومنهم من اعتبره قرارا إداریاولكل في ذلك حججه، وفیما یلي نعرض كلا الرأیین 

  .هما والرأي الغالبجوحج

  .الدفتر العقاري عقد إداري: الفرع الأول

، تعریفه للفقه الذي تباین في ذلك مهمةالعقد الإداري وترك الجزائري لم یعرف المشرع 

لعقد الذي یبرمه شخص معنوي ذلك ا: " فعرفه الدكتور محمد سلیمان الطماوي على أنه

الإدارة في الأخذ بأحكام نیة و تظهر فیه ، هتنظیممرفقا عاما أو  عام بقصد تسییر

القانون  القانون العام وآیة ذلك أن یتضمن العقد شروطا استثنائیة غیر مألوفة في

  .1"مباشرة في تسییر المرفق العام الخاص أو أن یخول المتعاقد مع الإدارة الاشتراك

العقد أو الاتفاق الذي یبرمه شخص معنوي :" وعرفه الدكتور محمد الصغیر بعلي بأنه

عام قصد تسییر مرفق عام، وفقا لأسالیب القانون العام بتضمینه شروط استثنائیة غیر 

  .2"ون الخاصمألوفة في القان

                                                             
  . 129السابق، ص  ریم مراحي، المرجع - 1
  .10، ص2005محمد الصغیر بعلي، العقود الإداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، طبعة  -2
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اتفاق یكون أحد أطرافه شخصا معنویا عاما : " وعرفه الدكتور عبد العزیز خلیفة بأنه

بقصد إدارة أو تسییر أحد المرافق العامة، وتظهر نیة الأخذ بأسلوب القانون العام، 

  .1"وذلك من خلال تضمین العقد شروطا استثنائیة غیر مألوفة في تعاملات الأفراد

  :أساسیة هي عناصرأن للعقد الإداري ثلاثة اتالتعریف ذهویستخلص من ه

 .أن تكون الإدارة طرفا في العقد -

 .اتصال العقد بنشاط مرفق عام -

 .إتباع أسالیب القانون العام -

  فما مدى تطابق عناصر العقد الإداري مع الدفتر العقاري؟

، في حین )إدارة(العقد الإداري أساسا اتفاق بین طرفین أحدهما شخصا معنویا عاما 

أن الدفتر العقاري تعده الإدارة ممثلة في شخص المحافظ العقاري، بصفة منفردة ومن 

، ومن ثمة فركن تطابق إرادتین غیر اجانب واحد، وأن هذا الأخیر لیس طرفا متعاقد

  .متوفر في الدفتر العقاري

العام إضافة إلى أن العقد الإداري یشرك المتعاقد مع الإدارة في تسییر المرفق 

في حین أن الدفتر العقاري كسند مثبت للملكیة یتعلق بإثبات ملكیة شخص  ،وتنظیمه

طبیعي أو معنوي لعقار ما، ولا یتصل الدفتر العقاري بنشاط مرفق عام بقصد تسییره 

  .أو تنظیمه

وحتى یكون العقد إداریا یجب أن تتبع فیه أسالیب القانون العام وأن تتوفر فیه شروط 

غیر مألوفة، تخرج عن أحكام القانون الخاص، في حین أن الدفتر العقاري لا  استثنائیة

                                                             
عبد العزیز خلیفة، المنازعات الإداریة، ضوابط التحكیم في منازعات العقود الإداریة، دار الكتاب الحدیث،  -1

  .48، 2008الجزائر، طبعة 
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یتضمن هذه الشروط الاستثنائیة والامتیازات المرتبطة بالإداریة وحسن سیر المرفق 

  .العام

وبناء على ما تم التطرق إلیه نستنتج أن الدفتر العقاري لا تنطبق علیه أیة خاصیة من 

  .1ن ثمة فالدفتر العقاري لیس عقدا إداریاعناصر العقد الإداري، وم

  .الدفتر العقاري قرار إداري: الفرع الثاني

لم یتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف القرار الإداري وترك مهمة تعریفه للفقه الذي 

عمل قانوني : الفقه الفرنسي بواسطة العمید جورج فیدال بأنهتباین في ذلك فعرفه 

ا المنفردة بقصد تعدیل الحالة القانونیة القائمة بالالتزامات التي تصدره الإداریة بإرادته

  .2تفرضها أو الحقوق التي تمنحها

إعلان للإدارة بقصد إحداث أثر قانوني إزاء الأفراد یصدر :" العمید هوریو بأنهوعرفه 

  .3"عن سلطة إداریة، في صورة تنفیذیة أو صورة تؤدي إلى التنفیذ المباشر

عمل قانوني من جانب واحد یصدر بإرادة أحدى :"الدكتور فؤاد مهنا بأنه عرفهو 

السلطات الإداریة في الدولة، ویحدث أثار قانونیة بإنشاء وضع قانوني جدید، أو تعدیل 

  ".أو إلغاء وضع قانوني قائم

إفصاح الإدارة في الشكل الذي یحدده القانون عن : " وعرفه القضاء المصري بأنه

إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانین واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني 

  .1"معین متى كان ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباعث علیه ابتغاء مصلحة عامة

                                                             
  .130ابق، ص ریم مراحي، المرجع الس -1
عبد الناصر عبد الله أو سمھدانة، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة،  -2

  .   23، ص 2014طبعة 
، 2007عمار بوضیاف، الفرار الإداري، دراسة تشریعیة قضائیة فقھیة، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، طبعة  -3

  .14ص 
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العمل القانوني الانفرادي الصادر عن مرفق :" بأنهوعرفه الدكتور محمد الصغیر بعلي 

  .2"عام والذي من شأنه إحداث أثر قانوني، تحقیقا للمصلحة العامة

  :ویستخلص من هذه التعریفات أن للقرار الإداري أربعة عناصر أساسیة هي

 .القرار الإداري تصرف قانوني -

 ).جهة إداریة(القرار الإداري صادر عن مرفق عام  -

 .الإداري صادر بالإرادة المنفردة للإدارةالقرار  -

 .القرار الإداري یحدث أثرا قانونیا -

  فما مدى تطابق عناصر القرار الإداري مع الدفتر العقاري؟

حتى یكون التصرف أو العمل الإداري قرارا إداریا، یجب أن یكون عملا قانونیا صادرا 

رادة ترتیب أثر قانوني، لذلك یشترط في القرار الإداري أن یكون ذا طابع  بقصد وإ

تنفیذي من شأنه أن یرتب أثرا أو أذى بذاته، إما بإحداث مركز قانوني جدید أو تعدیل 

ویخرج عن  أو إلغاء مركز قانوني قائم) اماتتعدیل الحقوق و الالتز (مركز قانوني قائم 

 دارةهذا المفهوم الأعمال التحضیریة، التعلیمات، المنشورات الأنظمة الداخلیة للإ

  .3الأعمال المادیة للإدارةو 

یصدر في شكل حدده  أن الدفتر العقاري وبإسقاط ذلك على الدفتر العقاري نجد

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  75/74من الأمر  18القانون، تطبیقا للمادة 

یقدم إلى مالك العقار بمناسبة الإجراء : " وتأسیس السجل العقاري التي تنص على أنه

والمادة ، "الأول دفترا عقاریا تنسخ فیه البیانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقاریة

والتي تنص قاري، ، المتعلق بتأسیس السجل الع63 -76المرسوم التنفیذي رقم  من 45
                                                                                                                                                                                         

  .  15عمار بوضیاف، المرجع نفسھ، ص   -1
  .08، ص2005القرارات الإداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، طبعة  محمد الصغیر بعلي، -2
  .10و  09، صنفسھالمرجع  محمد الصغیر بعلي، -3
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، یكون 75/74من الأمر  18الدفتر العقاري المنصوص علیه في المادة : " على أن

وقد تم وضع نموذج للدفتر ، "مطابقا للنموذج المحدد بموجب قرار من وزیر المالیة

  .19761ماي  27العقاري بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 

تصة ومؤهلة قانونا لذلك، هي المحافظة یصدر عن جهة إداریة مخأن الدفتر العقاري و 

، المتضمن إعداد مسح 75/74من الأمر  20العقاریة المحدثة بموجب المادة 

  .وبإرادتها المنفردةالأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، 

تصرف قانوني قرار إداري كونه هوومن هذه النصوص نستنتج أن الدفتر العقاري 

عن جهة إداریة مختصة وبإرادتها المنفردة ویحدث أثرا  صادر وفق شكل محدد قانونا، 

أو یلغي مراكز قانونیة كانت  شاء مراكز قانونیة لم تكن موجودة،قانونیا عن طریق إن

إذ یكشف عن الوضعیة القانونیة للعقارات والحقوق الواردة علیها ویحدد المالك  ،قائمة

ائم بمناسبة إنشاء بطاقة عقاریة یسلم إلى المالك الذي حقه ق هللعقار، كون يالحقیق

المتعلق بتأسیس  76/63من المرسوم التنفیذي  46، وهو ما نصت علیه المادة مطابقة

  .السجل العقاري

وخلاصة لما سبق تبیانه نستشف أن الدفتر العقاري، هو قرار إداري صادر عن 

المادة ري في المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا، بدلیل ما ذهب إلیه المشرع الجزائ

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري  75/74من الأمر  24

أمام الجهات القضائیة قرارات المحافظ العقاري قابلة للطعن والتي تنص على أن

  .المختصة إقلیمیا

  

                                                             
  .1977لسنة  20، منشور بالجریدة الرسمیة عدد 1976 -05 -27: وزاري صادر عن وزیر المالیة بتاریخ قرار -1
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  .حجیة الدفتر العقاري: لمطلب الثانيا

بإثبات الملكیة الخاصة على  المتعلق 73/32من ذات المرسوم رقم  33نصت المادة 

الدفاتر العقاریة الموضوعة على أساس مجموعة البطاقات العقاریة البلدیة ومسح :" أن

الأراضي المحدث ستشكل حسب الكیفیات التي ستحدد في نصوص لاحقة المنطلق 

  ."الجدید والوحید لإقامة البینة في شأن الملكیة العقاریة

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس  75/74من الأمر  19ونصت المادة 

تسجل جمیع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت : " على أن، السجل العقاري

  ".الإشهار في السجل العقاري والدفتر الذي یشكل سند ملكیته

ویستخلص من هاتین المادتین أن المشرع الجزائري قد جعل من الدفتر العقاري السند 

لكیة العقاریة باختلاف أنواعها في الأراضي الممسوحة، على اعتبار الوحید لإثبات الم

لصاحب العقار بعد  أن الدفتر العقاري یعبر عن الوضعیة القانونیة للعقار ولا یسلم إلا

إجراء تحقیق عقاري میداني یقوم به محققون یتولون مهمة التحري والاستقصاء عن 

 ،كافیة نافیة للجهالة طریقةوتحدیدها بصحة البیانات المتعلقة بالعقار محل المسح 

ترقیم العقار بتحت إشراف لجنة المسح العام للأراضي وبعد قیام المحافظ العقاري 

عداد الدفتر العقاري وتسلیمه لمالك العقار الحقیقي، وبذلك لا یقبل أي  ترقیما نهائیا وإ

ذهب إلیه القضاء هو ما سند آخر لإثبات الملكیة العقاریة في الأراضي الممسوحة، و 

  .الجزائري، سواء المحكمة العلیا أو مجلس الدولة في قراراتهما

  ؟مدى قابلیته للطعنما ، و فما مدى حجیة الدفتر العقاري في إثبات الملكیة العقاریة
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ولتحدید مدى حجیة الدفتر نظام الشهر العیني إن الدفتر العقاري هو نتاج للأخذ ب

نظام الشهر العیني وآثاره، وموقف المشرع الجزائري مبادئفإنه یتعین التطرق ل ،العقاري

  . من هذه المبادئ ومدى أخذه بها

  .مبادئ نظام الشهر العیني وآثاره: الفرع الأول

الملكیة العقاریة  تطهیرنظام الشهر العیني كأساس ل ىمعظم الدول علاعتمدت 

وما یترتب علیه من آثار واستقرارها لما یتمیز به هذا النظام من مزایا وخصائص 

، وقد عرف هذا النظام لأول مرة في دولة أسترالیا ویعود له ةمطهر منشئة للحق و 

المتعلق بتنظیم الملكیة العقاریة ومختلف " تورانس"الفضل في نشأته إلى برنامج السید 

انتهى بالتصویت على مشروع القانون المقدم إلى البرلمان الذي الحقوق المتعلقة بها، و 

  .1"قانون تورانس"وأطلق علیه اسم  1858عام 

  : مبادئ نظام الشهر العیني :أولا

  : یتمیز نظام الشهر العیني بعدة خصائص ومبادئ نوجزها فیما یلي

مفاده أن یخصص لكل تصرف وارد على عقار سواء كان منشئا : مبدأ التخصیص -

أو معدلا أو ناقلا لحق الملكیة العقاریة بطاقة عقاریة عینیة تقید فیها جمیع المعاملات 

  .2الواردة علیه

مفاده أن التصرفات المقیدة في ظل الشهر العیني هي قرینة : بدأ القوة الثبوتیةم -

قار أو الحق العیني محل الشهر، ویصبح التصرف قاطعة على الملكیة بالنسبة للع

، ویعتبر الحق المقید موجودا بالنسبة سلیما خالیا من العیوب مهما كان مصدرها

للكافة، وبذلك لا یمكن الطعن فیه لا بدعوى البطلان ولا بدعوى الاستحقاق أو 

                                                             
  .16ص ، 2014الطبعة الرابعة مجید خلفوني، نظام الشھر العقاري في القانون الجزائري، دار ھومة، الجزائر،  -1
  .  23، ص المرجع نفسھمجید خلفوني،  -2
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الاسترداد، ویكون المتصرف في مأمن من المنازعات مما یطمئن المتعاملین 

 .1لاقتصادیینا

مفاده أن یتحقق المحافظ العقاري من كل التصرفات المراد شهرها : مبدأ الشرعیة -

، فیلزم بتفحص كل الوثائق بدقة حتى لا یهدر حقوق الناس نظرا للقوة الثبوتیة للقید

والعقود ویتحقق من صحة التصرف وتوفر أهلیة المتصرف وخلو إرادته من العیوب 

ومدى مشروعیة المحل وجواز التعامل فیه، وعلیه فالدول التي  ویتحقق من سند الملكیة

أخذت بهذا النظام برمته كلفت قاض للقیام بإجراءات الشهر، وأنشأت صندوق تأمین 

 .لتعویض المتضررین من جراء القید بإهدار حقوقهم

مفاده أن القید أو الشهر هو مصدر الحقوق العینیة العقاریة : مبدأ القید المطلق -

، یعدلها أو یزیلها، فكل حق غیر مقید لا وجود له لا بین الأطراف ولا ینشئهاالذي فهو 

، وكل حق مقید هو حجة على الكافة ولا یمكن لأحد أن یحتج بملكیة في مواجهة الغیر

 .حق عیني لم یشهر مسبقا

اب بمن أس اإذا كان التقادم سبب :مبدأ عدم اكتساب الحقوق المقیدة بالتقادم -

الملكیة في نظام الشهر الشخصي، فإنه مستبعد في نظام الشهر العیني فلا اكتساب 

یمكن لواضع الید على عقار مهما طال اكتسابه له بالتقادم أن یطالب بتملك العقار إذا 

كان له سند ملكیة مشهر وفق نظام الشهر العیني، لأنه یتعارض مع مبدأ القوة الثبوتیة 

 .2المطلقة للقید

  :نظام الشهر العیني آثار:ثانیا

الأثر المنشئ والأثر : للشهر العیني آثار هامة، ولعل أم أثرین یترتبان عنه هما

المطهر، إذ یشكلان معا نقطتي التمیز والاختلاف الذي تمیز مختلف أنظمة الشهر في 

  : العصر الحدیث، وسنوجزها فیما یلي

                                                             
  . 48ص  2013اشا، المنازعات العقاریة، دار ھومة، الجزائر، طبعة لیلى زروقي و عمر حمدي ب -1
  . 49لیلى زروقي و عمر حمدي باشا، المرجع السابق، ص  -2
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العقاریة تستمد وجودها من القید في فالأثر المنشئ للشهر مفاده أن الحقوق العینیة 

السجل العیني فلا وجود للحقوق العینیة العقاریة بالنسبة للكافة إلا إذا تم شهرها 

ویستوي في ذلك أن تكون الحقوق أصلیة أو تبعیة، وسواء كانت تلك الحقوق محلا 

بمعنى  1لتصرفات منشئة أو ناقلة أو مغیرة أو مزیلة أو كاشفة أو مقررة لتلك الحقوق،

نما ینشئ الحالة الجدیدة  یجاده فقط وإ أن الشهر العیني لا یؤدي إلى إنشاء الحق وإ

للحق التي تستمد من نوع التصرف أو الحكم القضائي محل الشهر، وبذلك فالشهر 

العقاري في نظام الشهر العیني له دور ناقل للحق، إذ لا تنتقل الملكیة والحقوق العینیة 

جرد إبرام أو انعقاد التصرف، إنما الأمر یحتاج إلى إتمام هذا العقاریة الأخرى بم

لا فالحق سیظل ملكا للمتصرف الذي یبقى ملزما  التصرف بإجراء الشهر العقاري وإ

  .ببذل الجهد في نقل الحق بالطرق والوسائل التي یحدده القانون

أن  أما الأثر المطهر للشهر العیني، فهو أثر هام وخطیر في نفس الوقت، إذ

التصرفات والحقوق المشهرة في السجل العیني تصبح بمجرد شهرها في مأمن من كل 

طعن، ولا یجوز إعادة النظر فیها وتتحول إلى حقیقة مطلقة وتكتسب قوة ثبوت مطلقة 

غیر قابلة للتشكیك فیها، حتى وأن كانت باطلة ومعیبة، فتصبح صحیحة وغیر قابلة 

  .2للطعن في آثارها بمجرد شهرها

ومن ثمة فالأثر المطهر للشهر هو تطهیر للحقوق المشهرة من كل عیب أو نقص  -

یمكن في الظروف العادیة أن یشكل سببا ومبررا لإبطالها أو نقضها أو فسخها ویطهر 

قد یلحق بها من عیوب، ذلك أن الشهر أو القید یعطي لمن  االحقوق المقیدة من كل م

 .فیهتم لصالحه حقا جدیدا غیر قابل للطعن 

  

                                                             
 2015الثانیة طبعة الویس فتحي، الشھر العقاري في القانون الجزائري و القوانین المقارنة، دار ھومة، الجزائر،  -1

  .393ص 
  .  433ویس فتحي، المرجع نفسھ، ص   -2
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  .مدى أخذ المشرع الجزائري بمبادئ نظام الشهر العیني و آثاره: الفرع الثاني

كما سبق الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري أخذ بنظام الشهر العیني بموجب الأمر 

المعدل والمتمم والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري  75/74

المعدل والمتمم والمتعلق بإعداد  76/62وهما المرسوم التنفیذي  والمرسومین التنفیذیین له

المعدل والمتمم والمتعلق بتأسیس السجل  76/63التنفیذي  مسح الأراضي العام والمرسوم

من الأمر  15ةمبدأ القید المطلق والأثر المنشئ للقید بنصه في المادذلك بوأخذ بالعقاري، 

د مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، المعدل والمتمم والمتضمن إعدا 75/74

كل حق للملكیة وكل حق عیني آخر یتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغیر إلا :"على أن

على  16، ونصه في المادة "من تاریخ یوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقاریة

تصریح أو تعدیل أو العقود الإرادیة والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو :"أن

انقضاء حق عیني لا یكون لها أثر حتى بین الأطراف إلا من تاریخ نشرها في مجموعة 

لا تنقل الملكیة " :همن القانون المدني على أن 793، ونصه في المادة "البطاقات العقاریة

 إلا ،والحقوق العینیة الأخرى في العقار سواء كان ذلك بین المتعاقدین أم في حق الغیر

إذا روعیت الإجراءات التي ینص علیها القانون وبالأخص القوانین التي تدیر مصلحة 

  ".شهر العقار

، بإجازته للطعن في لم یأخذ بمبدأ القوة الثبوتیة والأثر المطهر للشهر العیني هإلا أن

المتضمن  75/74من الأمر  24قرارات المحافظ العقاري أمام القضاء بموجب المادة 

مدة للطعن، وذهابه إلى لإعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، دون تحدید 

المعدل والمتمم بالمرسوم  76/63من المرسوم التنفیذي  16أبعد من ذلك في المادة 

بنصه على إمكانیة إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقیم  93/123التنفیذي 

  .عن طریق القضاء 14و 13، 12: ب أحكام الموادالنهائي الذي تم بموج
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بالتقادم المكسب  ، باعترافهعدم اكتساب الحقوق المقیدة بالتقادمكما أنه لم یأخذ بمبدأ 

دون أن یفرق بین الأراضي الممسوحة والغیر العقاریة  كسب الملكیةمن أسباب كسبب 

الأرض ملك لمن "من القانون المدني على أن  692في المادة بنصه ممسوحة، 

من حاز منقولا أو عقارا : " على أنه القانونذات من  827ونصه في المادة  "یخدمها

أو حقا عینیا منقولا كان أو عقارا دون أن یكون ملكا له أو خاص به صار له ذلك 

  . "سنة دون انقطاع 15ملكا إذا استمرت حیازته لمدة 

لبناني الذي ، كالتشریع الهر العینيعلى خلاف معظم التشریعات التي أخذت بنظام الش

منح للسجل العقاري مناعة مطلقة ولا یتم الاعتراف بأي حق عیني غیر مسجل 

المتعلق بإنشاء السجل العقاري  188من القرار  13بالسجل العقاري طبقا للمادة 

، وهو نفس المنحى الذي انتهجه المشرع المغربي بنصه 15/03/1926: المؤرخ في

أن :" على 07/14من ظهیر التحفیظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون  62في الفصل 

الرسم العقاري نهائي ولا یقبل الطعن ویعتبر نقطة الانطلاق الوحیدة للحقوق العینیة 

والتحملات العقاریة المترتبة على العقار وقت تحفیظه، دون ما عداها من الحقوق 

  .1قاطع على ما سجل فیه ، وعلیه فالرسم العقاري دلیل"الغیر مقیدة

بالأثر المطهر للشهر صراحة وهو ما أقرته المذكرة الشارحة مصري وقد أخذ المشرع ال

في لا مراء " لقانون السجل العیني في معرض بیانها لمزایا القانون، بنصها على أنه 

أن النظام المقترح یحقق مزایا عدیدة، فهو كما یطهر العقار بقیده من كافة العیوب 

السابقة التي تكون عالقة بسند الملكیة بمجرد القید الأول ومضي مواعید الطعن 

، وبذلك یكون المشرع "المنصوص علیها في المشروع أو بالفصل فیما یرفع من طعون

شهر بصفة مطلقة ولم یورد علیها أي استثناء، وفي المصري قد أخذ بالأثر المطهر لل

حالة ثبوت الغش أو التدلیس فإن المتضرر لا یستطیع أن یطعن في الحقوق المشهرة 

                                                             
  . 43، ص المرجع السابقمنى معكوف،  -1
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نما یكتفي المشرع المصري بمنحه حق المطالبة بتعویض نقدي عما أصابه من  وإ

اد ضرر نتیجة هذا الغش أو التدلیس، ویظهر هذا الموقف بوضوح من خلال استبع

من قانون السجل العیني، دعوى الطعن في الحقوق  32المشرع المصري من المادة 

  .  1في السجل العیني) أي إشهارها( المقیدة من بین الدعاوى التي یجوز التعلیق بها

 بالتقادمالممسوح  كما أخذت معظم التشریعات العربیة بعدم إمكانیة تملك العقار

ما هو ثابت  ففمعظمها كانت تنص على أنه لا یجوز التمسك بالتقادم على خلا

وهناك من ذكرها بعبارة أخرى بالنص على أنه لا یسري الزمن على  ،الدفتر العقاريب

) الحجیة(الحقوق المدونة في الدفتر العقاري أو السجل العقاري إذ له القوة الثبوتیة 

  .قادم في مواجهة الحقوق الثابتة أو المقیدة فیهالمطلقة مفادها حظر التملك بالت

لا :" من قانون السجل العیني على أنه 13فنص المشرع المصري على ذلك بالمادة 

تثبت الحقوق على أساس وضع الید إلا إذا لم یكن في المحررات المشهرة ما 

  ". یناقضها

لا :"اللبناني على أنه من قانون الملكیة العقاریة 255ونص المشرع اللبناني في المادة 

  ".یسري مرور الزمن على الحقوق المقیدة في السجل العقاري

التقادم لا :"من قانون الشهر العقاري على أن 63ونص المشرع المغربي في الفصل 

  2".یكسب أي حق عیني على العقار المحفظ في مواجهة المالك المسجل برسم الملكیة

المشرع الجزائري لم یأخذ بالحجیة المطلقة وخلاصة لما سبق تبیانه، نستشف بأن 

وجعل حجیته نسبیة، بتقلیله من شأن القوة الثبوتیة للحقوق المقیدة  ،للدفتر العقاري

لطعن في اوخروجه نسبیا عن القواعد العامة المقررة في نظام الشهر العیني بإجازته 

                                                             
  .  458و  457ویس فتحي، المرجع السابق، ص  - 1
  . 47منى معكوف، المرجع السابق، ص   -2
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مكانیة الترقیم النهائي أمام القضاء دون تحدید مدة للطعن،  إثبات خلاف ما یتضمنه وإ

صاحب المصلحة، وبذلك فالقوة النسبیة للدفتر العقاري تفید  طرف الدفتر العقاري من

صحة ووجود الحق المشهر في الدفتر العقاري وتقیم قرینة بسیطة علیهما فیعفى 

  .المستفید من الشهر من عبء إثبات تلك الصحة والوجود

حسن بنصه على أحقیة الأشخاص في وهناك من یرى بأن المشرع الجزائري قد أ

 والمراكز القانونیة الطعن في الدفتر العقاري، إذ غلب العدالة على استقرار المعاملات

ولیس في ذلك انتقاص من حجیة الدفتر العقاري، لأن الحجیة تثبت في الفصل في 

 فیما یرىالنزاع برفض طلب إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقیم النهائي، 

ضرورة إضفاء القوة الثبوتیة المطلقة على الدفتر العقاري وعدم إمكانیة البعض الآخر 

الطعن فیه نظرا للجهود والتكالیف التي تتكبدها الدولة في سبیل عملیة المسح لتأسیس 

  .نظام الشهر العیني
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  .دعوى إلغاء الدفتر العقاري: المبحث الثاني

خلصنا فیما سبق إلى أن الدفتر العقاري هو قرار إداري صادر عن المحافظ العقاري 

أمام الجهات الدفتر العقاري الطعن في أجاز المشرع الجزائري وقد المختص إقلیمیا، 

المتضمن إعداد مسح  75/74من الأمر  24المادة  بنصه في ،القضائیة المختصة

قرارات المحافظ العقاري قابلة للطعن الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، على أن 

  .أمام الجهات القضائیة المختصة إقلیمیا

، وقبل التطرق إلى وعلى ذلك فالطعن في الدفتر العقاري یكون بموجب دعوى الإلغاء

ف دعوى الإلغاء بصفة ق إلى تعرییقع لزاما التطر  ، فإنهدعوى إلغاء الدفتر العقاري

  .خصائصها وشروطهاتحدید عامة و 

  .و شروط رفعها لإلغاءادعوى  مفهوم: المطلب الأول

تعتبر دعوى الإلغاء من أكثر الدعاوى الإداریة انتشارا واستعمالا من جانب 

خصها الفقه والتشریع بالكثیر من القواعد والأحكام، نظرا للآثار وقد المتقاضین، 

  : ، ثم نتطرق إلى شروط رفعهاخصائصهاالناتجة عنها، وفیما یلي نتطرق إلى تعریفها و 

  .تعریف دعوى الإلغاء و خصائصها: الفرع الأول

 A-delaubadereفعرفها الفقیه الفرنسي  دعوى الإلغاء، تباین الفقه في تعریف

القاضي طعن قضائي یرمي إلى إبطال قرار إداري غیر مشروع من طرف :"أنهاب

  1."الإداري

                                                             
الجوانب التطبیقیة للمنازعات الإداریة، جسور : ، القسم الثانيف، المرجع في المنازعات الإداریةعمار بوضیا -1

  .08، ص 2018للنشر و التوزیع، الجزائر، طبعة 
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الدعوى التي یرفعها أحد الأفراد إلى :"وعرفها الدكتور سلیمان محمد الطماوي بأنها

  1".القضاء الإداري یطلب إعدام قرار إداري مخالف للقانون

دعوى قضائیة ترفع أمام جهة قضائیة :"الدكتور عمار بوضیاف على أنهاوعرفها 

  2.طبقا لإجراءات خاصة ومحددة قانونا مختصة بغرض إلغاء قرار إداري غیر مشروع

الدعوى القضائیة المرفوعة أمام إحدى :"اوعرفها الدكتور محمد الصغیر بعلي بأنه

التي تستهدف إلغاء قرار ) الغرف الإداریة أو مجلس الدولة(الهیئات القضائیة الإداریة 

  3".إداري بسبب عدم مشروعیته، لما یشوب أركانه من عیوب

دعوى قضائیة ترفع إلى القضاء لإعدام قرار : " ر مازن لیلو راضي بأنهاوعرفها الدكتو 

إداري صدر بخلاف ما یقضي به القانون وتسمى أیضا دعوى تجاوز السلطة وتعد من 

  4".أهم وسائل حمایة المشروعیة

دعوى عینیة مناطها اختصام قرار : وعرفتها محكمة القضاء الإداري المصري بأنها

عادة الأوضاع إلى ما إداري سواء  إیجابي أو سلبي، استهدافا لمراقبة مشروعیته، وإ

كانت علیه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، فإن حال دون ذلك مانع قانوني، لا 

  .   5یكون ثمة وجه من الاستمرار في الدعوى

نوجزها جملة من الخصائص تتمیز بومن التعریفات السابقة نستشف وأن دعوى الإلغاء 

  : یما یليف

                                                             
  .61، ص 2011عمار بوضیاف، الوسیط في قضاء الإلغاء، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الجزائر، طبعة   -1
، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، طبعة دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةعمار بوضیاف،   -2

  .48، ص 2009
  .29، ص2012سنة محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر،   -3
مازن لیلو راضي، القضاء الإداري، دراسة لأسس و مبادئ القضاء الإداري، دار قندیل للنشر و التوزیع، عمان،  -4

  .137، ص 2015طبعة 
  .   14سمھدانة، المرجع السابق، ص عبد الناصر عبد الله أبو  -5
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مفاده أنها دعوى ترفع أمام الجهات القضائیة : دعوى الإلغاء دعوى قضائیة -

المختصة التي تملك سلطة إعدام قرار إداري مطعون فیه بالكیفیة التي یحددها القانون 

 .وضمن آجال محددة

مفاده أنها تهاجم قرارا إداریا بغض النظر : )عینیة(موضوعیةدعوى الإلغاء دعوى  -

مصدره، إذ تهتم بالقرار المطعون فیه و تبرز عیوبه دون الاكتراث بالشخص عن 

المصدر له، فتثیر مسائل تخص القرار المطعون فیه في جوانبه الشكلیة أو الإجرائیة 

 .أو الموضوعیة

مفاده أنها تخول القاضي المختص سلطة فحص : مشروعیةدعوى الإلغاء دعوى  -

فیه، أیا كانت الجهة المصدرة له، تكریسا لدولة مشروعیة القرار الإداري المطعون 

 .القانون ومحافظة على مشروعیة الأعمال الإداریة

عامة و شروط قبول دعوى إلغاء  قبول دعوى الإلغاءشروط : الفرع الثاني

  .الدفتر العقاري خاصة

فإنه یجب توافر  ،حتى یتمكن القضاء من نظر دعوى الإلغاء ومخاصمة القرار الإداري

و أخرى تتعلق برافع الدعوى،  ،التي تتعلق بالقرار الإداري المطعون فیهبعض الشروط 

  :وأخرى تتعلق بمیعاد رفع الدعوى، وسنتطرق إلى هذه الشروط فیما یلي

  :الشروط المتعلقة بالقرار الإداري محل الطعن:أولا

أن تتوفر في القرار الإداري خصائص عدة لیكون قابلا للطعن فیه أمام القضاء  یجب

  :الإداري، وسنوجزها فیما یلي

أي أن یكون القرار : أن یكون القرار الإداري صادرا عن سلطة إداریة وطنیة -

المطعون فیه صادر عن إحدى الجهات الإداریة التي تدخل في التنظیم الإداري 
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بالشخصیة المعنویة، ویخرج عن ذلك القرارات الإداریة الصادرة عن  والتي تتمتعلدولةل

 .1سلطة إداریة أجنبیة

ویقصد بالنهائیةوفقا لما استقر علیه الفقه والقضاء : نهائیاأن یكون القرار الإداري  -

هة جالإداریة لتصدیق السلطة هو عدم خضوع القرار الإداري الصادر من 

استنفذ جمیع المراحل التحضیریة اللازمة لإصداره دون بمعنى أن یكون القرار قد أخرى،

وتختلط  عتماده أو التصدیق علیهأن یكون لزاما لنفاذه عرضه على سلطة أعلى لا

الصفة النهائیة بالتنفیذ، لأن القرار النهائي هو القرار الذي یكون نافذا بمجرد صدوره 

تي أصدرته أو وقف تنفیذه إلا أن النهائیة لا تمنع من جواز سحبه من طرف الجهة ال

 .2أو طلب رأي الجهات على سبیل الاستئناس

أن  :ولإضفاء وصف النهائیة على القرار الإداري یتعین أن یتوفر فیه شرطین هما

یقصد مصدر القرار تحقیقأثره فور صدوره، وأن لا یحتاج نفاذ القرار لتصدیق أو 

اعتماد من سلطة تعلو جهة إصداره، ویجب أن تتوفر صفة النهائیة في القرار الإداري 

 . 3قبل إقامة الدعوى لإلغائه

الإداري یشترط القضاء : في المركز القانوني للطاعنالقرار الإداري  یؤثرأن  -

 .4رنسي في القرار المطعون فیه بالإلغاء أن ینتج عنه ضرر برافع الدعوىالف

ومن ثمة وجب أن تكون للطاعن مصلحة في الإلغاء، وللقول بوجود مصلحة للطاعن 

، ار قانونیة عن القرار المطعون فیهثتولد آأن ت :ب توافر عنصرین أساسیین هماجی

وأن تمس هذه الآثار القانونیة بالمركز القانوني للطاعن، وبذلك یخرج عن مفهوم القرار 

                                                             
  .156مازن لیلو راضي، المرجع السابق، ص  -1
  .158مازن لیلو راضي، المرجع نفسھ، ص  -2
، ص 2008عبد العزیز خلیفة، قضاء الإلغاء، أسس إلغاء القرار الإداري، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، طبعة  -3

  . 562و  561
  .160، ص سھنفمازن لیلو راضي، المرجع  -4
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القرارات الإداریة التي انقضى أثرها ، الإداري، الأعمال التمهیدیة والتحضیریة

جراءات التنظیم الداخلي للمرافق العامة ،المنشورات   .التعلیمات، الإعذارات وإ

صادر عن سلطة إداریة وطنیة نهائي اري هو قرار إداري وعلى اعتبار أن الدفتر العق

تتمثل في المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا، بعد صیرورة الترقیم العقاري نهائیا، 

ویؤثر في المركز القانوني للطاعن الذي یدعي حقا على العقار المرقم نهائیا في 

ي عامة هي نفسها الواجب حساب الغیر فإن الشروط الواجب توافرها في القرار الإدار 

  .  توافرها في الدفتر العقاري حتى یكون قابلا للطعن فیه أمام القضاء

  :شروط خاصة برافع الدعوى :ثانیا

المتضمن  حدد المشرع الجزائري في الكتاب الأول من قانون الإجراءاتالمدنیة والإداریة

 الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة، الشروط الواجب توافرها في رافع الدعوى

لا یجوز أي شخص التقاضي ما لم تكن : "على أنه 13، بنصه في المادة بصفة عامة

  ."له صفة ومصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون

نون، واعتبره حالة من من ذات القا 64ونص المشرع على شرط الأهلیة في المادة  

  .حالات بطلان الإجراءات من حیث موضوعها

دعوى الومن النصین التشریعیین السابقین نستشف الشروط الواجب توافرها في رافع 

بصفة خاصة ودعوى إلغاء الدفتر العقاري بصفة أخص الإلغاءبصفة عامة ودعوى 

  :والتي نوجزها فیما یلي

التي یكون علیها رافع الدعوى وتتحدد بعلاقته هي الحالة القانونیة :شرط الصفة -

هي عند الكثیر من و  بالنزاع القضائي القائم، بأن یكون صاحب الحق المعتدى علیه،

الصفة : الفقهاء تتوفر كلما كانت المصلحة شخصیة ومباشرة، ویطلق على هذه الصفة
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أن یرفع شخص ي هالموضوعیة تمییزا لها عن الصفة الإجرائیة أو التمثیل القانوني و 

دعوى نیابة عن صاحب الصفة فیها، أو أن یرفعها من یمثل هذا الشخص قانونا 

وتظهر الصفة الإجرائیة في حالة تمثیل الأشخاص المعنویة أمام القضاء أو في حالة 

 .1تمثیل الأشخاص الطبیعیة لنقص في الأهلیة

بأن  قم في حساب الغیرفي دعوى إلغاء الدفتر العقاري تثبت الصفة لمالك العقار المر و 

یكون رافع الدعوى مالكا للعقار بسند ملكیة رسمي مشهر أو عن طریق التقادم 

آخر في غیاب المالك الحقیقي بملكیته شخص المكسب، وأثناء عملیة المسح یصرح 

 .للقطعة وتسجل باسمه ویتمكن من الدفتر العقاري

الباعث على إقامتها المصلحة في الدعوى بصفة عامة هي : شرط المصلحة -

في فقه المرافعات هي الفائدة التي یة المقصود تحقیقها من وراء ذلك، فالمصلحة اوالغ

تعود على رافع الدعوى جراء الحكم له بجمیع طلباته أو ببعضها، فهي التي تضمن 

أو المركز القانوني المعتدى علیه  إذن مضمون الحق، فهي 2جدیة الدعوى المرفوعة

، وقد هاقائمة وحالة بتاریخ رفع الدعوى، ومستمرة إلى غایة الفصل فی كونویشترط أن ت

 :المؤرخ في 08/09ع وصف المصلحة المحتملة بالقانون أضاف المشر 

مصلحة تكون الالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، على أن  25/02/2008

 .محتملة الوقوع في المستقبل

من الترقیم العقاري الطاعن تتحقق باستفادة ، الدفتر العقاريفي دعوى إلغاء  والمصلحة

لكیة العقار ملكیة كلیة أو ومن ثمة الاستفادة من حق م ،النهائي باسمه ولحسابه

                                                             
  .  118، ص 2014 الثانیة، سنة عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة، دار ھومة، الجزائر، طبعة -1
  .  120، ص المرجع نفسھعبد القادر عدو،  -2
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، فشرط المصلحة لا یتوفر إذا لم یؤثر الدفتر العقاري المسلم في المركز القانوني جزئیة

 .للقاضي الناظر في الدعوى للطاعن، بصفة مباشرة وفعلیة، ویخضع تحدید ذلك

كل شخص بلغ : " منه على أنه 40نص القانون المدني في المادة : شرط الأهلیة -

سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه 

سنة كاملة، فالأهلیة إذن هي صلاحیة الشخص لمباشرة  19وسن الرشد  المدنیة،

 .إجراءات التقاضي

المتضمن قانون  08/09، وبصدور القانون رقم إلا أنه وكما سبقت الإشارة إلیه

الإجراءات المدنیة والإداریة، استبعد المشرع الأهلیة كشرط من شروط قبول الدعوى 

اءات، وحالة ومن حالات بطلان الإجراءات من وجعلها شرطا موضوعیا لصحة الإجر 

  .حیث موضوعها، وتختلف الأهلیة من الشخص الطبیعي إلى الشخص المعنوي

سنة كاملة دون أن یشوب إرادته  19فالأهلیة بالنسبة للشخص الطبیعي تكتمل ببلوغه 

عیبا من العیوب، وأن تستمر أهلیته إلى غایة الفصل في الدعوى، وللقاضي إثارة 

  .عدام الأهلیة تلقائیاان

والأهلیة بالنسبة للشخص المعنوي تكون باكتسابه للشخصیة المعنویة، على أن تباشر 

  .إجراءات التقاضي من طرف ممثله القانوني أو الاتفاقي

  :میعاد رفع الدعوىشرط  :ثالثا

فا للدعوى المدنیةالتیلم یحدد القانون كأصل عام مدة معینة لرفعها ما دام الحق خلا

زمني ضیق حرصا على  قائما ولم یسقط بالتقادم، فإن دعوى الإلغاء مقیدة بنطاق

استقرار الأوضاع الإداریة والمراكز القانونیة، فیشترط لقبولها أن ترفع في الأجل 

 829المادة في  حدد المشرعأجل الطعن أمام المحكمة الإداریةالقانوني المحدد، وقد 
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والإداریة، بأربعة أشهر تسري من تاریخ التبلیغ الشخصي من قانون الإجراءات المدنیة 

بنسخة من القرار الإداري الفردي أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو 

، واعتبر المشرع هذا الشرط من النظام العام یمكن إثارته في أیة مرحلة كانت التنظیمي

  .اعلیها الدعوى، كما یمكن للمحكمة إثارته من تلقاء نفسه

في حین لم یحدد المشرع الجزائري میعادا للطعن في الدفتر العقاري، لذا یفترض أن 

غیر  أشهر 04في أجل  ترفع الدعوىأن ، بمیعاد رفع الدعوى للقاعدة العامة یخضع

لطاعن، ولا لغیر اأنه ونظرا لخصوصیة الدفتر العقاري والذي لا یمكن تبلیغه ل

 سقوط الحقلالمبدأ العام علیها توحة ویطبق مفتبقى آجال الطعن  فإنیمكننشره، 

  .1سنة كاملة 15:ـالمحدد بو 

  : شهر الدعوى القضائیةشرط  :رابعا

على وجوب شهر  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 03فقرة  17مادة نصت ال

أو حق عیني عقاري / عریضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقاریة، إذا تعلقت بعقار و

مشهر طبقا للقانون، وتقدیمها في أول جلسة ینادى فیها على القضیة، تحت طائلة 

  .عدم قبولها شكلا، ما لم یثبت إیداعها للإشهار

ن المرسوم م 85المشرع في المادة بالنسبة لدعوى إلغاء الدفتر العقاري، فقد نص و 

دعاوى القضاء الرامیة إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء : "على أن 76/63التنفیذي 

أن نقض الحقوق الناتجة عن وثائق تم إشهارها، لا یمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها 

المتضمن إعداد مسح الأراضي  75/74من الأمر  04فقرة 14مسبقا، طبقا للمادة 

ذا تم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة من المحافظ  العام وتأسیس السجل العقاري، وإ

  .أو تقدیم نسخة من الطلب الموجود علیه تأشیر الإشهار
                                                             

، منازعات الترقیم عند القید الأول في السجل العقاري، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة زین الدین بودشیشة -1
  .  148، ص 2023 -2022العربي بن مھیدي، أم البواقي، السنة الجامعیة 
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والهدف من شهر العریضة القضائیة هو إعلام الغیر بالوضعیة القانونیة للعقار وحمایة 

القضائي، وقد اعتبر القضاء لحقه، في حالة التعامل مع صاحب العقار محل النزاع 

، وبذلك یمكن إثارته في أیة مرحلة كانت علیها 1الجزائري هذا الشرط من النظام العام

  . الدعوى، كما یمكن إثارته تلقائیا من طرف القاضي

  : تقدیم نسخة عن القرار المطعون فیهشرط  :خامسا

من طرف الطاعن، حتى یستطیع قاضي الإلغاء فحص وجه أو أوجه الإلغاء المثارة 

یجب على الطاعن أن یرفق نسخة من القرار الإداري المطعون فیه بالإلغاء بعریضة 

من قانون الإجراءات المدنیة  819، وهو ما نصت علیه المادة افتتاح دعوى الإلغاء

یجب أن یرفق مع العریضة الرامیة إلى إلغاء أو تفسیر : "، إذ تنص على أنه2والإداریة

مشروعیة القرار الإداري، تحت طائلة عدم القبول، القرار الإداري أو تقدیر مدى 

  ".المطعون فیه، ما لم یوجد مانع مبرر

وبذلك ولقبول دعوى إلغاء الدفتر العقاري وجب على الطاعن تقدیم نسخة من الدفتر 

العقاري المطعون فیه أو نسخة من البطاقة العقاریة الخاصة بالعقار محل النزاع، تحت 

  .عدم قبول الدعوى طائلة

  .أوجه أو أسباب الإلغاء: الفرع الثالث

العیوب التي قد تشوب القرار  مختلفعامة، یقصد بأوجه الإلغاء أو أسباب الإلغاء 

وتؤدي بالتالي إلى الحكم بإلغائه، فبعد وتجعله غیر مشروع، وتصیب أركانه،  الإداري 

أن یقبل القاضي الدعوى شكلا بعد توافر كافة الشروط والإجراءات الشكلیة المحددة 

قانونا لقبولها، یعمد إلى البحث عن مدى تأسیس الطعن من الناحیة الموضوعیة، 
                                                             

  ).قرار غیر منشور( 2000 -09 -27: الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ 184931القرار رقم  -1
  .122، ص2012القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر، محمد الصغیر بعلي،  -2
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ب ومدى مشروعیة القرار الإداري المطعون فیه من عدمها، فیبحث القاضي في أسبا

، والتي الطعن وبصفة أدق في العیوب التي تصیب أركان القرار الإداري محل الطعن

ــــعیب عدم الاختصاص، عی: تتمثل في خمسة عیوب هي ــــ ــــ ــــ ب الشكل، عیب المحل، ـــــ

  : قسمها الفقه إلى قسمینقد عیب السبب وعیب الغایة أو الانحراف بالسلطة، و 

وهي عیوب تمس الأركان الشكلیة للقرار الإداري : یةعیوب عدم المشروعیة الخارج -1

 .المطعون فیه، وتضم عیب عدم الاختصاص وعیب الشكل والإجراءات

وهي عیوب تمس الأركان الموضوعیة للقرار : عیوب عدم المشروعیة الداخلیة -2

یة أو االغالإداري، وتضم عیب المحل أو مخالفة القانون وعیب السبب وعیب 

 .ةالانحراف بالسلط

یقصد بالاختصاص القدرة على مباشرة عمل معین،وقد : عیب عدم الاختصاص -

نطاق اختصاص كل موظف، سواء كان الاختصاص شخصیا، أو إقلیمیا حدد القانون 

 .أو زمانیا أو نوعیا

ویكون القرار مشروعا، إذا صدر عن الشخص الذي خوله القانون سلطة إصداره وفي 

حدود الاختصاصات التي حددها القانون وفي نطاق صلاحیاته، وقد یكون عیب 

  .1سلب أو اغتصاب السلطة وقد یكون بسیطا في حالةالاختصاص جسیما 

عقاري المختص إقلیمیا كما سبقت الإشارة إلیه یصدر عن المحافظ ال يوالدفتر العقار 

في نموذج محدد قانونا، وبعد سلسلة متتالیة من الإجراءات أهمها عملیة مسح العقار، 

وتعیینه تعیینا كافیا نافیا للجهالة لاسیما من حیث موقعه وحدوده، وبذلك فلا یتصور 

صدروه عن غیر المحافظ العقاري المختص، مما یتعین معه استبعاد تأسیس دعوى 

  .دفتر العقاري على هذا العیبإلغاء ال

                                                             
  .   186عبد الناصر عبد الله أو سمھدانة، المرجع السابق، ص  -1
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إفصاح الإدارة عن إرادتها وفقا للشكل یقصد بالشكل : الشكل والإجراءاتعیب  -

عند معین والأصل أن الإدارة غیر ملزمة بشكل أو إجراء  والتدابیر المحددة قانونا،

 .1إصدارها للقرار الإداري، ما لم یقیدها القانون بشكل أو إجراء

، أما الخارجي أو القالب الذي تفرغ فیه الإدارة قرارها فالشكل إذن هو المظهر

الإجراءات فهي الإجراءات الواجب إتباعها من طرف الإدارة قبل اتخاذ القرار والتي 

  .تسبق إصداره نهائیا

وبالنسبة للدفتر العقاري فإنه یصدر في شكل أو نموذج محدد قانونا، إذ نصت المادة 

: ، المتعلق بتأسیس السجل العقاري، على أن76/63من المرسوم التنفیذي رقم  45

، یكون مطابقا 75/74من الأمر  18الدفتر العقاري المنصوص علیه في المادة "

، وقد تم وضع نموذج للدفتر العقاري "للنموذج المحدد بموجب قرار من وزیر المالیة

صدور ، وبذلك فلا یمكن تصور 19762ماي  27بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 

  .دفتر عقاري في غیر الشكل والنموذج المحدد

أما بالنسبة للإجراءات المتخذة لإصداره فتتعلق بإجراءات مسح العقار محل الدفتر 

جراءات إنشاء البطاقة  جراءات إیداع وثائق المسح بالمحافظة العقاریة، وإ العقاري، وإ

جراءات إعداد الد   .فتر العقاريالعقاریة الخاصة بالعقار محل الترقیم، وإ

المركز الذي تتجه  یقصد بمحل القرار الإداري :مخالفة القانونل و محعیب ال -

إرادة مصدر القرار إلى إحداثه والأثر القانوني الذي یترتب علیه حالا ومباشرة، وهذا 

الأثر هو إنشاء حالة قانونیة معینة أو تعدیلها أو إلغاؤها، وبهذا یتمیز محل العمل 

                                                             
طبعة ال، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةعمار بوضیاف،  -1

  .188، ص 2009الأولى 
  .1977لسنة  20، منشور بالجریدة الرسمیة عدد 1976 -05 -27: قرار وزاري صادر عن وزیر المالیة بتاریخ -2
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وأن محل أي قرار إداري یكمن في موضوعه ، 1ل العمل الماديالقانوني عن مح

المتمثل في المركز القانوني من حیث الإنشاء أو التعدیل أو الإلغاء، والمركز القانوني 

 .2هو مجموع الحقوق والالتزامات المترتبة عن القرار الإداري كتصرف قانوني

، أن یكون من حیث المحلصحة القرار الإداري ب لقوللوقد استقر الفقه والقضاء 

المحل مشروعا بأن لا یتعارض مضمونه مع التشریع الجاري به العمل داخل الدولة 

  .3وأن یكون المحل ممكنا وغیر مستحیل

ویتمثل عیب المحل في ترتیب القرار لآثار غیر مشروعة ومخالفة لمبدأ الشرعیة 

ري بإلغاء القرار الإداري وتشكل مخالفة القانون أحد الأوجه التي یقوم القاضي الإدا

بسببها سواء كانت مخالفة القانون مباشرة أو غیر مباشرة، فالمخالفة المباشرة للقانون 

 بأن یصدر قرار مخالفا للقانون بمعناه الواسع والتنظیم بأنواعه والعرف الإداري

حالة إلخ، أما المخالفة الغیر مباشرة للقانون فتنشأ في ....والمبادئ العامة للقانون

الخطأ في تفسیر القانون أو تطبیقه خاصة في حالة الغموض، بأن یصدر القرار بناء 

  .4على تفسیر أو تأویل خاطئلمضمون القاعدة القانونیة

وباعتبار الدفتر العقاري قرارا مبنیا على حالة قانونیة تتمثل في إنشاء مركز قانوني، 

بذلك ، و قانوني، أو تعدیله أو إلغائهفلا یتصور صدور دفتر عقاري دون إحداث مركز 

الدفتر العقاري یتمثل في ترقیم حقوق عقاریة في حساب شخص المالك الحقیقي  فمحل 

  .   أو الظاهر

السابقة  یقصد بسبب القرار الإداري الحالة الواقعیة أو القانونیة: السببعیب  -

، وبذلك فهو الوقائع والظروف المادیة والقانونیة التي الدافعة لإصداره والقرار  راصدلإ

                                                             
  .234عبد الناصر عبد الله أبو سمھدانة، المرجع السابق، ص  -1
  .294، صالمرجع السابقمحمد الصغیر بعلي،  -2
  .196، ص المرجع السابقعمار بوضیاف،  -3
  .299و  296، صالمرجع نفسھمحمد الصغیر بعلي،  -4
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یشترط في لیكون القرار الإداري صحیحا ومشروعا دفعت الإدارة لإصدار قرارها، و 

 .1السبب أن یكون مشروعا وقائما وحالا بما یبرر تدخل الإدارة لمواجهة الوضع

في الدولة، وغیر  إذا كان مندرجا في النظام القانوني السائد فیكون السبب مشروعا

  .مخالف له، أي أن یكون غیر متعارض مع مبدأ المشروعیة

لا یكفي وجود الحالة القانونیة أو  ذإ: ویكون السبب قائما وموجودا وقت اتخاذ القرار

نما یجب استمرارها وقت إصدار القانون   .2الواقعة المادیة وإ

الإداري المقارن على  ویأخذ عیب السبب العدید من الصور، قدمها القضاء والفقه

  : النحو التالي

یقوم القضاء الإداري بمراقبة الحالة الواقعیة للقرار : انعدام الوجود المادي للوقائع -

الإداري والتحقق مما إذا كانت النتیجة التي انتهى إلیها القرار مستخلصة من الحالة 

مشروعا وقائما على الواقعیة للقرار، فإن كان الاستخلاص للنتیجة سائغا كان القرار 

 .3سببه الصحیح

لا تتوقف رقابة القاضي الإداري عند التأكد : الخطأ في التكییف القانوني للواقعة -

نما تتعداه  من الوجود الفعلي للواقعة أو الحالة التي یقوم علیها القرار المطعون فیه، وإ

 .إلى رقابة مدى صحة الوصف والتكییف القانوني لها

القاعدة أنم رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة و قراراتها  :رقابة الملائمة -

وتكییفها القانوني، حیث أنه لا یتدخل في تقدیر  الوجود المادي للوقائع تقف عند رقابة

أهمیة الوقائع وتناسبها مع مضمون القرار، إذ یعود ذلك أصلا للسلطة التقدیریة للإدارة 

ء الإداري المقارن وسع من رقابته لیطال ویمتد إلى ومع ذلك فإن القضا مصدرة القرار،

                                                             
  .201، ص المرجع السابقعمار بوضیاف،  -1
  .287، صالمرجع السابقمحمد الصغیر بعلي،  -2
  .298عبد الناصر عبد الله أبو سمھدانة، المرجع السابق، ص  -3
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جوانب الملائمة خاصة بالنسبة للقرارات الماسة بحقوق وحریات الأفراد، كما هو الشأن 

 .1في مجال التأدیب، أو القرارات الإداریة ذات العلاقة بالضبط الإداري

التي یستند في وبالنسبة للدفتر العقاري، فیصدر بناء على وثائق المسح العقاري 

على تصریحات المالك الظاهر، والمستندات المقدمة من طرفه لأعوان فرقة  اإعداده

المسح، فیتم ترقیم العقار محل المسح باسمه ولحسابه بناء على هذه المستندات أو 

، وتخضع لرقابة القاضي من حیث والتي تكون سببا في ترقیم العقارالتصریحات، 

 .القانوني وجودها المادي وتكییفها

أو الهدف في القرار  یقصد بركن الغایة: عیب الغایة أو الانحراف بالسلطة -

فركن الإداري النتیجة النهائیة التي تسعى الإدارة إلى تحقیقها من وراء إصداره، وبذلك 

رادة مصدر القرار، ف تنحرف الغایة یتمیز بالطابع الذاتي، إذ یعبر عن نیة وقصد وإ

حینما تسيء استعمال ما تتمتع به من امتیازات السلطة العامةمن الإدارة بالسلطة 

من أهم قرائن إثبات عیب الانحراف ، و ى تحقیق أهداف غیر مشروعةلخلال سعیها إ

 : بالسلطة

 .ر القرار و كیفیة تنفیذهاالظروف المحیطة بإصد -

 .انعدام الدافع المقبول -

 .التمییز و المحاباة -

 .ملائم لإصدار القرار اختیار الوقت الغیر -

 .عدم الملائمة الظاهرة -

 2.السعي إلى تحقیق أهداف شخصیة -

هدفه العام هو تنظیم  ،والدفتر العقاري باعتباره قرارا إداریا وسندا مثبتا للملكیة العقاریة

وهدفه الخاص هو تحدید المالك  ،الوعاء العقاري لتحقیق الاستقرار والائتمان العقاریین
                                                             

  .290، صالمرجع السابقمحمد الصغیر بعلي،  -1
  .275إلى  273المرجع السابق، ص  عبد الناصر عبد الله أو سمھدانة،-2
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ته، والمحافظ العقاري بتسلیمه للدفتر العقاري للمالك لا یقصد تحقیق وبالتالي حمای

ته كون اهدف مجانب للمصلحة العامة كتحقیق هدف خاص به، أو محاباة شخص بذ

أن تسلیم الدفتر العقاري یتم بناء على إجراءات ومواعید قانونیة، وبالتالي لا یمكن 

صرف النظر عنه لتأسیس دعوى  مما یستوجب معه ،تحقق هذا العیب في هذه الحالة

  1.إلغاء الدفتر العقاري

المختصة بالفصل في الدعوى القضائیة الجهة : المطلب الثاني

  .والنتائج المترتبة عنها

من دراستنا للطبیعة القانونیة للدفتر العقاري وحجیته القانونیة، أنه قرار إداري  خلصنا

فما هي  صادر عن المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا، قابل للطعن فیه أمام القضاء

الجهة المختصة بنظر الطعن الموجه ضد الدفتر العقاري، وما هي النتائج المترتبة عن 

  هذا الطعن؟

  .المختصة بنظر دعوى إلغاء الدفتر العقاريالقضائیة الجهة  :الفرع الأول

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس  75/74من الأمر  24المادة  نصت

قرارات المحافظ العقاري قابلة للطعن أمام الجهات القضائیة : "السجل العقاري على أن

قرار إداري نهائي صادر عن على اعتبار أن الدفتر العقاري هو ، و "المختصة إقلیمیا

فإن اختصاص نظر دعوى  ،المختصة إقلیمیا المحافظة العقاریةهي  جهة إداریة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ویؤول  801و 800تحكمه المادتین  ،إلغائه

للمعیارین العضوي تطبیقا  ،إلى القضاء الإداري دون سواهالاختصاص  بذلك

على أساس أن دعوى إلغاء الدفتر العقاري ترفع ضد مصدر الدفتر والموضوعي معا، 

                                                             
  . 154ریم مراحي، المرجع السابق، ص -1
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، وتختصم الدفتر العقاري بصفته قرارا "جهة إداریة"العقاري وهي المحافظة العقاریة 

أن المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة إداریا نهائیا، كون 

یة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة التي تكون الدولة أو الولایة أو البلد

تطبیقا للمعیار ، وتختص كذلك )تطبیقا للمعیار العضوي(الإداریة طرفا فیها

دعوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى  بالفصل في ،الموضوعي

  :فحص مشروعیة القرارات الصادرة عن

 .الولایة والمصالح الغیر ممركزة للدولة على مستوى الولایة  -

 .والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیةالبلدیة  -

 1.ذات الصبغة الإداریةالمحلیة لمؤسسات العمومیة ا -

والأصل أن تمثل الدولة في دعوى إلغاء الدفتر العقاري من طرف الوالي تطبیقا 

إلا أنه ، 2المتعلق تأسیس السجل العقاري 76/63من المرسوم  111المادة لنص

، أعطیت صفة تمثیل الدولة 20/02/1999: المؤرخ فيبصدور القرار الوزاري و 

العدالة لمدیري أملاك الدولة ومدیري للوزیر المكلف بالمالیة والذي فوض تمثیله أمام 

من المادة الأولى منه على  02في الفقرة  بنص القرار الوزاريالحفظ العقاري بالولایات، 

: یؤهل لتمثیل الوزیر المكلف بالمالیة في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة كل من: "أن

في  ،مدیري أملاك الدولة بالولایات ومدیري الحفظ العقاري بالولایات كل فیما یخصه

  .3"داریةالقضایا المرفوعة أمام المحاكم والمجالس القضائیة والمحاكم الإ

                                                             
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 801و  800المادتین  -1
تمثل الدولة محلیا أمام العدالة من قبل الوالي :"المتعلق تأسیس السجل العقاري 63 -76من المرسوم  111المادة  -2

بالولایة مكلف بشؤون أملاك الدولة والشؤون العقاریة فیما یخص حالة العقار وذلك تطبیقا  یساعده فیذلك رئیس مصلحة

  .المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري 74 -75من الأمر  24للمادة المادة 
الرسمیة للجمھوریة الجریدة ، المتضمن تفویض التمثیل أمام القضاء، 20/02/1999: القرار الوزاري المؤرخ في -3

  .1999 -03 - 26: المؤرخة في 20الجزائریة العدد 
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 251/2021وبعدحل الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

 /18: بتاریخ 393/2021المرسوم التنفیذي ، صدر 2021یونیو  06:الصادر بتاریخ

الذي یحدد تنظیم المصالح الخارجیة للمدیریة العامة للأملاك الوطنیة  10/2021

نص لحفظ العقاري و االمدیریة الولائیة لمسح الأراضي و الذي استحدث و  ،وصلاحیاتها

المدیریة الولائیة بمتابعة قضایا المنازعات المتعلقة هذه على تكلیف  منه، 10في المادة 

  .1بمسح الأراضي والحفظ العقاري أمام الهیئات القضائیة المختصة

ا على العقار من طرف المدعي الذي یدعي حقوبذلك ترفع دعوى إلغاء الدفتر العقاري 

محل الترقیم، ضد المدعى علیه صاحب الترقیم والدولة ممثلة بوزیر المالیة ممثلا 

بالمدیر الولائي لمسح الأراضي والحفظ العقاري بصفته مصدر الدفتر العقاري وقرار 

  . الترقیم النهائي محل الطعن

  .النتائج المترتبة عن دعوى إلغاء الدفتر العقاري: الفرع الثاني

تتم المطالبة بإلغاء الدفتر العقاري أو بالأحرى المطالبة بإعادة  رة إلیه فإنهشاسبقت الإ كما

تطبیقا للمادة المجسد في الدفتر العقاري، النظر في الحقوق الناتجة عن الترقیم النهائي 

المتعلق بتأسیس السجل العقاري، من طرف المالك  76/63من المرسوم التنفیذي  16

عداد الدفتر العقاري وتسلیمه لمن تم الحقیقي الذي ی ظهر بعد استكمال عملیة المسح وإ

الترقیم النهائي لصالحه، وفي هذا الصدد یتعین على الطاعن أو المدعي تأسیس طلبه 

  .وفقا للأساس الذي تم علیه الترقیم

، أي على أساس 76/63من المرسوم التنفیذي  12فإن تم الترقیم على أساس المادة 

الملكیة الثابتة بسند ملكیة رسمي ومشهر، فعلى الطاعن تأسیس دعواه على الملكیة بأن 

                                                             
المحدد لتنظیم المصالح الخارجیة للمدیریة العامة  2021 -10 -18: المؤرخ في 2021 -393المرسوم التنفیذي  -1

  .2021 -10 -20: المؤرخة في 80للأملاك الوطنیة و صلاحیاتھا، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة العدد 
  



 الفصل الثاني                                       المنازعات الناشئة بعد إعداد الدفتر العقاري 
 

- 84 - 
 

ملكیته الكلیة یقدم ما یثبت ملكیته للعقار محل النزاعبتقدیم المستندات الرسمیة التي تثبت 

الغیر أو الجزئیة للعقار الممسوح لفائدة الغیر، وأن یقدم ما یثبت طعنه في سند ملكیة 

  . المعتمد كأساس للترقیم وما یثبت إبطال هذا السند

أي  76/63من المرسوم التنفیذي  14و13 :تم ترقیم العقار على أساس المادتین ذاإ أما

على على أساس الحیازة والتقادم المكسب، فعلى الطاعن تأسیس دعواه على الحیازة لا 

ا مأن یقدم بیة والحیازة في دعوى واحدة، الملكیة تطبیقا لمبدأ عدم الجمع بین دعویي الملك

، یثبت حیازته القانونیة للعقار محل الترقیم بركنیها المادي والمعنوي وشروطها القانونیة

 15یثبت أن حیازته استمرت لمدة یخوله حق اكتساب العقار بالتقادم المكسب بأن وما 

ي، وأن یقدم ما ینف حیازة من القانون المدن 827سنة كاملة بدون انقطاع تطبیقا للمادة 

  .صاحب الترقیم للعقار

رأت المحكمة أن الدعوى غیر مؤسسة قانونا أصدرت حكما برفضها، وبذلك یبقى فإن 

فیسعى صاحب الترقیم بعد صیرورة الحكم نهائیا، إلى إیداع هذا الحكم الحال على حاله، 

لتحریر العقار ورفع العبارة التي تشیر إلى شهر  لمحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا،لدى ا

  .  النزاع من البطاقة العقاریة

 هاحكمالمحكمة صدر تتمكن الطاعن من تأسیس دعواه وفقا لما سبق تبیانه، أما إن 

بإعادة النظر في الترقیم النهائي للعقار محل النزاع، وجعله باسم ولحساب الطاعن كلیا 

  .أو جزئیا

وبعد صیرورة الحكم نهائیا، یقوم الطاعن بإیداعه لدى المحافظة العقاریة المختصة 

لشهره، وفي هذه الحالة یقوم المحافظ العقاري بإنذار حائز الدفتر العقاري بواسطة 

رسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام، بإیداع الدفتر العقاري لدى المحافظة 
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الرسالة الموصى علیها  من تاریخ الإشعار باستلامیوما ابتداء  15العقاریة في أجل 

  .قصد ضبط الدفتر العقاري

وفي حالة ما إذا بقي الإنذار بدون نتیجة وكان هناك نقل للملكیة، فإن المالك الجدید 

یمكنه أن یحصل على دفتر جدید، بعد أن یعمل المحافظ العقاري على إتلاف الدفتر 

من  50و 49البطاقة العقاریة، تطبیقا للمادتین السابق ویشیر إلى هذا الإتلاف في 

  .المتعلق بإعداد السجل العقاري 76/63المرسوم 

بإعادة الفاصل الحكم  بالنتیجة على ما سبق تبیانه، نستخلص الآثار الناتجة عنو 

نزاع،في مواجهة طرفي الترقیم النهائي للعقار محل الالحقوق الناتجة عن النظر في 

، باختلاف صفة صاحب العقار، إن ثارهذه الآتختلف و الإدارة، الدعوى وفي مواجهة 

والتي نوجزها كان صاحب القید عند الإجراء الأولي أو كان خلفا خاصا لهذا الأخیر، 

  :فیما یلي

 .صاحب الترقیمالمالیة لذمة الحالة بقاء العقار في  -1

بقي العقار في الذمة المالیة لصاحب الترقیم ولم یقم بالتصرف فیه ونقل ملكیته إلى  إذا

في الحقوق الناتجة عن الآثار المترتبة عن الحكم الفاصل بإعادة النظر الغیر، فإن 

  : ما یليالترقیم النهائي تتمثل فی

 :بإعادة النظر في الترقیم النهائي في مواجهة الأطرافالفاصل آثار الحكم  -

القاضي بإعادة النظر في الترقیم النهائي للعقار المتنازع علیه النهائي بعد إیداع الحكم 

بالمحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا، یقوم المحافظ العقاري بإنذار حائز الدفتر العقاري 

ذا بقي الإنذار بدون نتیجة،  بإیداع الدفتر العقاري لدى المحافظة العقاریة قصد ضبطه، وإ

تلاف الدفتر السابق ویشیر إلى هذا یعم ل المحافظ العقاري على إعداد دفتر جدید وإ
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ویتم إعادة الحال إلى ما كانت علیه قبل صدور الدفتر الإتلاف في البطاقة العقاریة، 

 الدفتر العقاري قیمته القانونیة وحجیته في الإثباتهذا بذلك العقاري محل الطعن، ویفقد 

 .بعد ذلكولا یمكن الاحتجاج به 

 : آثار الحكم بإعادة النظر في الترقیم النهائي في مواجهة الإدارة -

بمجرد صدور الحكم القاضي بإعادة النظر في الترقیم النهائي للعقار المتنازع علیه 

بتنفیذه لحیازته لحجیة " المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا"وصیرورته نهائیا، تلزم الإدارة 

لدى المحافظة العقاریة  هبعد قیام المستفید من هذا الحكم بإیداعالشيء المقضي فیه، 

قصد إشهاره، فیقوم المحافظ العقاري بالتأكد من هویة الأطراف ومدى توفر العقار محل 

النزاع، وبعد استیفاء عقد إیداع الحكم القضائي كافة الإجراءات المطلوبة وقابلیته 

الدفتر العقاري بإیداعه لدى المحافظة العقاریة بإنذار حائز للشهریقوم المحافظ العقاري 

ذا بقي الإنذار بدون نتیجة، یعمل المحافظ العقاري على إعداد دفتر جدید  قصد ضبطه، وإ

تلاف الدفتر السابق ویشیر إلى هذا الإتلاف في البطاقة العقاریة، وبذلك یضبط الدفتر  وإ

، ویسلمه للمالك الجدید ویصبح العقاري الجدید وفقا لمقتضیات الحكم القضائي المودع

ثبات عكس ما  لهذا الدفتر العقاري الحجیة المطلقة في الإثبات ما لم یتم الطعن فیه وإ

 .فیما بعد تضمنه هذا الدفتر

 .التصرف في العقار و انتقال ملكیته من صاحب الترقیم إلى الغیرحالة -2

المتعلق  76/63من المرسوم التنفیذي  86المادة  إلى هذه الحالة فيالمشرع  شارأ     

أفرد لها قد و  وتعتبر استثناء على أثر الطعن في الترقیم النهائي، بتأسیس السجل العقاري،

فسخ الحقوق العینیة العقاریة أو : "حكما خاصا بحكم خصوصیتها، بنصه على أنالمشرع 

لف الخاص خلا یحتج به على الإبطالها أو إلغائها أو نقضها عندما ینتج أثرا رجعیا 

لصاحب الحق المهدر، إلا إذا كان الشرط الذي بمقتضاه حصل ذلك الفسخ أو الإبطال 
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أو الإلغاء أو النقض قد تم إشهاره مسبقا أو كان هذا الفسخ أو الإبطال أو الإلغاء أو 

  .النقض بحكم القانون، تطبیقا للقانون

حائز لقوة الشيء المقضي فیه قابل هائي ومؤدى هذه الحالة أنه عند صدور حكم ن  

في الحقوق الناتجة عن الترقیم النهائي، وكان صاحب الترقیم المهدر أو للتنفیذ، فاصل 

، فإن أثر الحكم لا یسري بأثر رجعي ولا یحتج به في للغیرالملغى قد تصرف في العقار 

عریضة افتتاح ا لشهر سابقكان التصرف و نقل الملكیة  إذامواجهة الخلف الخاص، 

ولم یعلم الخلف الخاص بهذا النزاع، ویعتبر في هذه الحالة حسن النیة، ویقتصر  الدعوى،

منطوق الحكم في هذه الحالة على إلغاء الترقیم النهائي للعقار، والإشارة في ذات 

المنطوق إلى عدم سریان هذا الإلغاء في حق الخلف الخاص حسن النیة، دون القضاء 

  .العقار باسم الطاعن في الترقیم ادة ترقیمبإع

وقد سایر الاجتهاد القضائي في الجزائر هذا المبدأ وطبقه في العدید من الحالات 

والنزاعات، حفاظا على استقرار المعاملات والمراكز القانونیة وحق الخلف الخاص حسن 

الغرفة  الصادر عنقرار مجلس الدولة : النیة، ومن بین الأحكام الصادرة في هذا الشأن

ستئناف في الا، 316/2015، فهرس رقم 28/05/2015: الرابعة القسم الأول بتاریخ

، والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف 091190/2013المسجل أمامه تحت رقم 

والقضاء من جدید بإلغاء الترقیم العقاري المطعون فیه، المشهر بالمحافظة العقاریة 

مشروعیته والقول بعدم  م، لعد773رقم  02 حجم 05/02/1996: بالمنصورة بتاریخ

تربیعة  11حجم  23/03/2004: سریان هذا الإلغاء بأثر رجعي على العقد المشهر في

19741.  

                                                             
 -316، فهرس رقم 2015 -05 -28: بتاریخ ،قرار صادر عن مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، القسم الأول  -1

  .، قرار غیر منشور2013 -091190، في الاستئناف المسجل أمامه تحت رقم 2015
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وفي هذه الحالة یثبت الحكم القضائي عدم مشروعیة الترقیم العقاري، وحق الطاعن على 

نت علیه قبل الترقیم الملغى، العقار محل الترقیم، إلا أنه لا یقضي بإعادة الحال إلى ما كا

حفاظا ) الطاعن في الترقیم الملغى(ولا یقضي بترقیم العقار في حساب المالك الحقیقي 

نما یخول المالك الحقیقي حق الرجوع  على المركز القانوني للخلف الخاص حسن النیة، وإ

ك على صاحب الترقیم المهدر، بدعوى التعویض عن الضرر الناجم عن التصرف في مل

  .الغیر

أما إذا علم الخلف الخاص بالنزاع المطروح بشأن العقار محل التصرف، قبل انتقال  

ملكیة العقار إلیه، وكان التصرف لاحقا لشهر عریضة افتتاح الدعوى، فیعتبر هذا الخلف 

وبذلك ینتج إلغاء الترقیم العقاري أثرا رجعیا یسري على الخلف الخاص سيء النیة 

لصاحب الحق المهدر، وفي هذه الحالة یشار في منطوق الحكم إلى إلغاء الترقیم العقاري 

بطال كل التصرفات اللاحقة علیه، وبالتبعیة إعادة قید الحقوق الناتجة عن  المطعون فیه وإ

یداعه )الطاعن(قي الترقیم في حساب المالك الحقی ، وبمجرد صیرورة هذا الحكم نهائیا وإ

لدى المحافظة العقاریةلشهره، یقوم المحافظ العقاري بعد مراقبته للوثائق اللازمة وتأكده من 

سلامة إجراءات الإیداع، بإنذار صاحب الترقیم المهدر بإیداع  الدفتر العقاري لدى 

ذا بقي الإ نذار بدون نتیجة، یعمل المحافظ العقاري المحافظة العقاریة قصد ضبطه، وإ

تلاف الدفتر السابق ویشیر إلى هذا الإتلاف في البطاقة  على إعداد دفتر جدید وإ

العقاریة، وبذلك یضبط الدفتر العقاري الجدید وفقا لمقتضیات الحكم القضائي المودع 

  .  الإثباتویسلمه للمالك الحقیقي ویصبح لهذا الدفتر العقاري الحجیة المطلقة في 
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  :ملخص الفصل الثاني

 من 12طبقا للمادة العقاري بعد صیرورة الترقیم المؤقت نهائیا أو في حالة الترقیم 

إلى  ه، یقوم المحافظ العقاري بإعداد الدفتر العقاري ثم یسلم76/63التنفیذي  المرسوم

  .صاحبه الذي حقه ثابت بمناسبة إنشاء البطاقة العقاریة

وقد یحدث أن یتم ترقیم العقار نهائیا في حساب غیر المالك الحقیقي له، ویظهر هذا 

مبدأ حفظ حق هذا المالك بتغلیب المالك بعد صیرورة الترقیم نهائیا، فعمد المشرع إلى 

منح لكل شخص یدعي حقا على عقار مرقم على استقرار المراكز القانونیة، و العدالة 

عن طریق دعوى  ن في هذا الترقیم النهائي والدفتر العقاري،ترقیما نهائیا، مكنة الطع

  .، باعتباره قرارا إداریا من قرارات المحافظ العقاريالإداري أمام القضاءالإلغاء 

وبذلك فالمشرع الجزائري لم یأخذ بالحجیة المطلقة للدفتر العقاري، وجعل حجیته نسبیة، 

وخروجه نسبیا عن القواعد بالسجل العقاري، دة بتقلیله من شأن القوة الثبوتیة للحقوق المقی

بإجازته الطعن في وعدم الأخذ بالأثر المطهر له، ،العامة المقررة في نظام الشهر العیني

مكانیة إثبات خلاف ما یتضمنه الدفتر العقاري من طرف  الترقیم النهائي أمام القضاء، وإ

باب كسب الملكیة العقاریة ، كما اعترف بالتقادم المكسب كسبب من أسصاحب المصلحة

دون أن یفرق بین الأراضي الممسوحة والغیر ممسوحة، على خلاف معظم التشریعات 

  .التي أخذت بنظام الشهر العیني

  



 

 
 

 

 خــــــاتــــمــــة 
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  .خاتمة

، نظرا للسیاسات والقوانین خلف الاستعمار الفرنسي تركة ثقیلة للجزائر في المجال العقاري

الاستقلال وبسنوات معدودة المطبقة من طرفه في ظل نظام الشهر الشخصي، ولهذا وبعد 

وللتخلص من العیوب الكثیرة التي صاحبت تطبیق هذا النظام، فقد حاول المشرع 

الجزائري تحقیق نقلة ملموسة في نظام الشهر العقاري، من خلال تجسیده لنظام الشهر 

  .العیني الذي یهدف إلى تحقیق الائتمان العقاري وضمان استقرار المعاملات العقاریة

 :المؤرخ في 75/74الأمررفنا أن المشرع الجزائري تبنى هذا النظام رسمیا بموجب لقد ع

والذي راضي العام وتأسیس السجل العقاري عداد مسح الأإالمتضمن  12/11/1975

 المؤرخ في 76/62لمرسوم التنفیذيا: مطبقین له، هما ینتنفیذی ینمو مرسأتبعه ب

 المؤرخ في 84/400تمم بالمرسوم الم المتضمن إعداد مسح الأراضي 25/03/1976

، المتعلق 25/03/1976 :المؤرخ في 76/63التنفیذي كذلك المرسوم و  ،24/12/1984

المؤرخ في  80/210بتأسیس السجل العقاري، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 

، وبهذه 03/1993/ 25: ، المؤرخ في93/123، ثم بالمرسوم التنفیذي 13/09/1980

  .سلك الطریق السلیم لتطهیر الملكیة العقاریة وحمایتها المشرع الجزائري قدالخطوة یعتبر 

وتبین أن هذا النظام یعتمد أساسا على عملیة المسح العام للأراضي، التي تتحقق من 

، فبعد تحضیر كل الوثائق والخرائط خلال عدة مراحل، تحضیریة میدانیة وختامیة

ة المسح بناء على قرار الوالي المختص إقلیمیا والمخططات والصور اللازمة، تفتتح عملی

ویتم تنصیب لجنة المسح التي یترأسها قاض، والتي تفصل في الاعتراضات المقدمة بعد 

یداع الوثائق   .بالبلدیة المعنیة لمدة شهر الانتهاء من العمل المیداني وإ

میا عن طریق ویتبع ذلك بعملیة إیداع وثائق المسح لدى المحافظ العقاري المختص إقلی

محضر استلام یكون محل شهر، كمرحلة أولى لتأسیس السجل العقاري، إذ یقوم المحافظ 
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العقاري على أساسها بترقیم العقارات، فیتم ترقیم العقارات التي یحوز مالكوها على سندات 

ملكیة رسمیة ومشهرة ترقیما نهائیا، و یكون الترقیم مؤقتا في الحالات التي أشارت إلیها 

المتعلق  25/03/1976المؤرخ في  76/63لمرسومالتنفیذي امن  14و13:لمادتینا

/ 25 :يـؤرخ ف، المــ93/123بالمرسوم التنفیذي بتأسیس السجل العقاري، المعدل والمتمم 

یفتقد أشهر، ویسري على العقارات التي  04الترقیم المؤقت لمدة  :، وهما03/1993

علیها حیازة قانونیة بركنیها المادي والمعنوي  ونارسیمأصحابها لسندات ملكیة قانونیة، و 

والترقیم المؤقت لمدة سنتین  شروطها القانونیة، تخولهم حق اكتسابها بالتقادم المكسب،و 

ــم اهرین سندات كافیة لإثبات ملكیتهوالذي یخصص للعقارات التي لا یحوز مالكوها الظ

  .نهائیا بعد مرور الأجل المحدد للمعارضةیصبح الترقیم  أو حیازتهم، وفي كلتا الحالتین

نهائیا باسم الترقیم وقد یرقم العقار مؤقتا لمدة سنتین في حساب المجهول، ثم یصبح 

و یكون ذلك بسبب عدم ظهور مالك اعتراض، أي ولحساب الدولة في حالة عدم تسجیل 

 رز هذا الوضعالمسح، وقد أف العقار أو لغیابه، وأحیانا لعدم الجدیة في إنجاز أعمال

إشكالات عدیدة في الواقع، مما أدى بالمدیریة العامة للأملاك الوطنیة بإصدار عدة 

وهو ما أشارت  ،تعلیمات لمعالجة هذه الحالة إداریا دون طرحها أمام القضاء لكثرة عددها

: الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بتاریخ 2421/2003رقم ه المذكرةیإل

الأملاك العقاریة تم  )1/3( أن هذه الوضعیة كشفت على أن نحو ثلثب، 03/05/2003

بالنسبة للبلدیات التي وضعت وثائق المسح التي تخصها حیز ، المسحإغفالها أثناء عملیة 

التنفیذ، مما نتج عنه العدید من الشكاوى من مواطنین الذین یطالبون بصفة مشروعة 

  .بترقیم هذه العقارات باسمهم

 67، وبموجب المادة 2015المتضمن قانون المالیة لسنة  14/10ور القانون رقم وبصد

مكرر التي نصت  23، من خلال إدراج المادة 74/ 75منه التي تضمنت تعدیل الأمر 

یرقم كل عقار لم یطالب به خلال عملیات مسح الأراضي ترقیما :" في فقرتها الأولى بأن
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قارئ وأن المشرع قد منح امتیازا للدولة، مقارنة مع باقي ، یتبین لل..." نهائیا باسم الدولة

الأشخاص المعنویة والطبیعیة، من خلال منحها ترقیما نهائیا ولو في غیاب سندات 

 76/63المرسومالتنفیذي من 12رض تام مع نص المادة ارسمیة وهذا ما یضعها في تع

الترقیم نهائیا، بالنسبة یعتبر :" التي تنص على أنهالمتعلق بتأسیس السجل العقاري،

للعقارات التي یحوز مالكوها سندات أو عقودا أو كل الوثائق الأخرى المقبولة طبقا 

  ".للتشریع المعمول به، لإثبات لحق الملكیة

وكما سبق الإشارة إلیه، فإنه لا یمكن إعادة النظر في الترقیم النهائي إلا عن طریق 

 23من المادة  02، في حین جاءت الفقرة 76/63من المرسوم  16تطبیقا للمادة  ءالقضا

المتضمن قانون المالیة لسنة  14/10المستحدثة بالقانون رقم  75/74مكرر من الأمر 

، لتخول للمحافظ العقاري سلطة مراجعة هذا الترقیم النهائي بعد دراسة طلب 2015

رض آخر مع ما اضع هذا التعدیل في تعالمعترض صاحب السند الرسمي، وهو ما ی

  .جاءت به النصوص القانونیة الأخرى

كما أشرنا بأن المشرع وبهدف تسویة مشكل سندات الملكیة في أراضي الملكیة الخاصة 

، المتضمن تأسیس إجراء معاینة حق 27/02/2007المؤرخ في ، 07/02أصدر القانون 

هذه كإجراء استثنائي ل، طریقا التحقیق العقاريالملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن 

الحالات، إلا أنه لا یمكن اعتبار إجراء التحقیق الذي جاء به هذا القانون حلا حاسما 

لمواجهة تعثر وبطء عملیة المسح العام للأراضي، على اعتبار أنه مقتصر على أراضي 

طلب الحصول على  الملكیة الخاصة، ویعمل على تكریس نظام الشهر الشخصي، إذ أن

سند الملكیة في ظل هذا القانون، یمكن صاحبه من مقرر ترقیم عقاري في الحالة 

الإیجابیة أو مقرر رفض الترقیم في الحالة السلبیة، فقد ترتب عن ذلك منازعات تؤول إلى 

  .القضاء الإداري كون المقرر الصادر عن المدیر الولائي للحفظ العقاري، هو قرار إداري
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ولحمایة الحقوق أو المطالبة باستردادها، وضع المشرع وسیلة قانونیة لذلك تتمثل في 

أو بعقار ما تعلقت ذا الواجب شهرها تحت طائلة عدم قبولها شكلا، إالدعوى القضائیة، 

من قانون الإجراءات  519، 17ونص على ذلك في المواد مشهر، حق عیني عقاري 

، وتكمن أهمیة هذا الإجراء في دعم 76/63من المرسوم  85المدنیة والإداریة، والمادة 

نظام الشهر العیني والحفاظ على حق المدعي في حالة صدور الحكم لصالحه، وكذا 

  .إعلام الغیر بقیام نزاع بشأن العقار

كما ذكرنا بأن المشرع فتح أیضا باب المنازعة للمتضررین من عملیة الترقیم العقاري، 

عقاري سواء أمام المحافظ العقاري أثناء آجال المعارضة في الترقیم أثناء إعداد السجل ال

المؤقت، بمحاولة التوفیق بین الأطراف المتنازعة، وتقریب وجهات نظرهم، وفي حال فشل 

أشهر للجوء إلى الجهة  06المحاولة یحرر محضرا ویبلغه للأطراف الذین لهم أجل 

أشخاص القانون الخاص، آل الاختصاص  القضائیة المختصة، فإذا كان طرفا النزاع من

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  516طبقا للمادة ) القسم العقاري(للقضاء العادي 

ویبقى الترقیم مؤقتا إلى غایة الفصل النهائي في الدعوى، وهو ما یعطل عملیة تأسیس 

  .قاریة لأصحابهاالسجل العیني الذي یهدف إلى ترقیم العقارات وتسلیم الدفاتر الع

، آل أما إذا كان النزاع في الرقیم المؤقت أحد أطرافه من أشخاص القانون العام

من قانون الإجراءات  800اختصاص نظر الدعوى، للقضاء الإداري تطبیقا للمادة 

  .المدنیة والإداریة، المكرسة للمعیار العضوي الذي تبناه المشرع الجزائري

ي الترقیم النهائي عن طریق القضاء یقلل من قیمة الدفتر وأن إمكانیة إعادة النظر ف

العقاري وحجیته القانونیة، إذ لا یبقي صاحبه في مأمن من النزاع لزمن طویل، عكس ما 

ذهبت إلیه معظم التشریعات التي تبنت نظام الشهر العیني، وأهم أثر له وهو الأثر 

من كل عیب أو نقص یمكن في ، والذي بمقتضاه تطهر الحقوق المشهرة لمطهر للشهرا
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یطهر الحقوق إذ الظروف العادیة أن یشكل سببا ومبررا لإبطالها أو نقضها أو فسخها، 

المقیدة من كل ما قد یلحق بها من عیوب، ویعطي لمن تم لصالحه حقا جدیدا غیر قابل 

  .للطعن فیه

عداد وفي الختام، نخلص إلى أن عملیة المسح العام للأراضي وتأسیس السجل  العقاري وإ

منازعات عدیدة ومختلفة باختلاف المرحلة التي تمر بها  االدفتر العقاري تنشأ عنه

العملیة، وهو ما دفعنا إلى تقدیم بعض الاقتراحات التي نراها مجدیة وفعالة في حالة 

  :الأخذ بها، في الحد أو التقلیل من هذه المنازعات، والتي نوجزها فیما یلي

ة في الإعلان عن افتتاح عملیات المسح، لضمان إعلام اعتماد طرق حدیث -

الجمهور، بالاستفادة من وسائل الإعلام والتكنولوجیات الحدیثة، كوسائل 

 ....الإعلام والاتصال، الإنترنت، مواقع التواصل الاجتماعي

استعمال وسائل التكنولوجیا الحدیثة في عملیة المسح، للتقلیل من الأخطاء  -

 .في خلق المنازعاتالتي تكون سببا 

تحسین ظروف العمل داخل إدارة مسح الأراضي والحفظ العقاري، وتوفیر  -

الحمایة القانونیة اللازمة لموظفیها للحد من استقالات الإطارات الفنیة 

 .المتخصصة

 .رصد الوسائل المادیة والبشریة اللازمة لسیر العملیة وتسریعها -

الخاصة لتأدیة المهام وتفعیل سیاسة فرض التطبیق الصارم للقانون والمتابعة  -

العقاب، لاسیما فیما یتعلق بالعملیة المیدانیة لعملیات مسح الأراضي 

 .والتحقیق العقاري والتشدید على حضور كل أعضاء فرق المسح

، أثناء 07/02الأخذ بنتائج محضر التحقیق العقاري المعد في إطار القانون  -

 .لقانون وتسهیل العملیة وترشید نفقاتهاعملیة المسح، لتحقیق الهدف من سن ا

وضع برنامج متكامل لإشراك المواطنین وكل العناصر الفاعلة في عملیة  -

 .مسح الأراضي، بما فیها البلدیات والمجتمع المدني
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وجوب إعادة النظر وبصفة مستعجلة في النصوص القانونیة والتنظیمیة  -

 : الساریة المفعول، لاسیما تلك الخاصة بـ

شكیل لجنة مسح الأراضي، بجعلها أكثر فعالیة ومنحها صلاحیات حسم ت. 1

المنازعات بقرارات ذات حجیة، لربح الوقت في تطهیر الملكیة وتخفیف الضغط 

 .عن المحاكم

، بتحدید أجل محدد لإجراء المصالحة 76/63من المرسوم  15تعدیل المادة . 2

مال هذا الحق، كي تكون لتقیید المحافظ العقاري ووضع حد لتعسفه في استع

  .محاولة الصلح أكثر نجاعة وفعالیة

، وحضر الطعن في الترقیم 76/63من المرسوم  86و16: إلغاء المادتین. 3

النهائي، تكریسا للحجیة المطلقة للدفتر العقاري و الأثر المطهر لنظام الشهر 

  .العیني، وتفعیل دعوى التعویض للمتضرر من الترقیم النهائي

من القانون المدني، بالاعتراف بالتقادم المكسب  827تعدیل نص المادة . 4

  .كسبب من أسباب كسب الملكیة على الأراضي الغیر ممسوحة فقط

من القانون  67المحدثة بالمادة  75/74مكرر من الأمر  23إلغاء المادة . 5

  .2015، المتضمن قانون المالیة لسنة 14/10

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المتعلق بإجراء  إلغاء التكرار الحاصل في. 6

 16منه والمادة  17شهر عریضة افتتاح الدعوى القضائیة، من خلال إلغاء المادة 

المتضمن قانون المالیة لسنة  18/18المدرجة بالقانون  75/74مكرر من الأمر 

 .76/63من المرسوم  85، المطابقة للمادة 519، والإبقاء على المادة 2019

العمل على إصدار نص قانوني جامع یحكم الملكیة العقاریة والمنازعات الناشئة  .7

عنها، ویحدد الاختصاص القضائي بدقة، للتقلیل من منازعات تنازع الاختصاص 

 .السلبي والإیجابي
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وختاما لهذا البحث، نرجو أن نكون قد تمكنا من إعطاء لمحة بسیطة عن عملیة مسح 

عداد الدفتر العقاري، والمنازعات التي تثور بشأنها، الأراضي وتأسیس ال سجل العقاري وإ

وأن أي تساؤل یطرح بشأن هذا البحث من دون شك أنه ستثریه ویعطي حلولا أخرى أنجع 

  .لحسم هذه المنازعات

ن أصبنا فبتوفیق من االله عز جل   .فإن أخطأنا فمن أنفسنا وإ

 ."تم بحمد االله"
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  القرآن الكریم -

 :قائمة المراجع

 :النصوص التشریعیة -

، المؤرخ 442 -20، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2020الدستور الجزائري لسنة -

الجریدة الرسمیة ، 2020 - 11 -01، المصادق علیه باستفتاء 2020 -12 -30: في

  .2020لسنة  ،82للجمهوریة الجزائریة، العدد 

 :القوانیـــــــــــــــن -

 26 - 95، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1990 - 11 -18: المؤرخ في 25 - 90 القانون -

المتضمن قانون التوجیه العقاري، الجریدة الرسمیة  1995 -12 - 25: المؤرخ في

 .1990 -11 - 18: المؤرخة في ،49للجمهوریة الجزائریة، العدد 

المؤرخ  14 -08بالقانون، المعدل 1990 -12 -01: المؤرخ في 30 - 90القانون  -

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، علقبالأملاك الوطنیةالمت 2008 -07 -20: في

 .1990 - 12 -02: المؤرخة في ،52العدد 

، المتضمن تأسیس إجراء معاینة حق 2007 -02 -27المؤرخ في  02 -07القانون  -

لجریدة الرسمیة االملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریقا التحقیق العقاري، 

 .2007 -02 - 28: ، المؤرخة في15للجمهوریة الجزائریة، العدد 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008 - 02 -25: ، المؤرخ في09 - 08القانون  -

 -04 -23: ، المؤرخة في21الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  والإداریة،

2008. 

، المتضمن قانون المالیة لسنة 2014 -12 -30: المؤرخ في 10 -14قانون ال -

 -12 - 31: ، المؤرخة في78الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد ، 2015

2014.  
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، المتضمن قانون المالیة لسنة 2017 -12 -27: المؤرخ في 11 -17القانون  -

 -12 - 28: ، المؤرخة في76، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 2018

2017.  
، 2019، المتضمن قانون المالیة لسنة 2018 -12 -27: المؤرخ في 18 -18القانون -

  .2018 -12 -30: المؤرخة في ،79الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
، الجریدة الرسمیة 2020لسنة التكمیلي ، المتضمن قانون المالیة 07 -20القانون  -

  .2020 -06 - 04: ، المؤرخة في33للجمهوریة الجزائریة، العدد 

 :الأوامــــــــــر -

، المتضمن أیلولة الأملاك الشاغرة 1966 - 05 -06: ، المؤرخ في102 -66الأمر  -

 -.... –: ... المؤرخة في.... الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد للدولة،

1966. 
، المتضمن قانون الثورة الزراعیة، 1971 -11 -08: المؤرخ في ،73 - 71لأمر ا -

 .1971 -11 – 30: المؤرخة في 97الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
الجریدة ، القانون المدني، المتضمن 1975 -09 - 26: المؤرخ في 58 -75الأمر  -

المعدل  ،1975 -09 – 30: المؤرخة في 78الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

 01 - 83، والقانون رقم 1980 -08 - 09: المؤرخ في 07 -80والمتمم بالقانون رقم 

 -12 - 08المؤرخ في 19 -87، والقانون رقم 1983 - 01 -29المؤرخ في 

 -89، و القانون رقم 1988 -05 -03المؤرخ في 14 - 88والقانون رقم ،1987

 -06 - 20المؤرخ في 10 - 05م ، و القانون رق1989 -02 - 07المؤرخ في 01

 .2007 - 05 -13المؤرخ في 05 -07،والقانون رقم 2005
، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 1975 - 11 -12: المؤرخ في 74 -75الأمر  -

: المؤرخة في 92الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد ، وتأسیس السجل العقاري

18 – 11- 1975. 

 المتضمن قانون المالیة لسنة، 1979 -12 - 31: ، المؤرخ في09 -79 الأمر -

1980. 
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 :المراسیم التنظیمیة -

، المتعلق بإثبات حق الملكیة 1973 -01 -05، المؤرخ في 32 -73رقم المرسوم -

 -02 -20: ، المؤرخة في15لجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد االخاصة، 

1973. 
إعداد مسح الأراضي بالمتعلق ، 1976 - 03 -25، المؤرخ في 62 -76المرسوم رقم  -

: ، المؤرخة في30سمیة للجمهوریة الجزائریة، العددلجریدة الر ا، العام، المعدل و المتمم

13- 04- 1976. 
المتعلق بتأسیس السجل ، 1976 -03 - 25، المؤرخ في 63 - 76المرسوم رقم  -

، المؤرخة 30للجمهوریة الجزائریة، العدد سمیةلجریدة الر ا، العقاري،  المعدل و المتمم

 .1976 -04 -13: في
 -76المعدل والمتمم للمرسوم ، 1980 - 09 - 13، المؤرخ في 210 - 80المرسوم رقم  -

، 38سمیة للجمهوریة الجزائریة، العددلجریدة الر ا، ، المتعلق بتأسیس السجل العقاري63

 .1980 -09 - 16: المؤرخة في
المعدل والمتمم ، 1984 -12 - 24، المؤرخ في400 -84رقم التنفیذي المرسوم  -

 .، المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام62 -76للمرسوم 
المعدل والمتمم للمرسوم ، 1992 -04 -07المؤرخ في ، 134 -92التنفیذي  المرسوم -

سمیة للجمهوریة الجزائریة، لجریدة الر ا، ، المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام62 -76

  .1992 -04 - 08: ، المؤرخة في26العدد

المعدل والمتمم ، 1993 -05 -19، المؤرخ في 123 -93رقم  التنفیذي المرسوم -

سمیة للجمهوریة لجریدة الر ا، ، المتعلق بتأسیس السجل العقاري63 -76للمرسوم 

  .1993 - 05 -23: ، المؤرخة في34الجزائریة، العدد
المتضمن حل ، 2021 - 06 -06، المؤرخ في 251 - 21رقم  التنفیذي المرسوم -

الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي وتحویل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدمیها لوزارة 

 -06 -15: ، المؤرخة في47سمیة للجمهوریة الجزائریة، العددلجریدة الر المالیة، ا

2021. 
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المحدد لتنظیم ، 2021 -10 -18، المؤرخ في 393 -21رقم  التنفیذي المرسوم -

سمیة لجریدة الر مصالح الخارجیة للمدیریة العامة للأملاك الوطنیة وصلاحیاتها، اال

 .2021 - 10 -20: ، المؤرخة في80للجمهوریة الجزائریة، العدد

 :القرارات الوزاریة -

، المتضمن تحدید نموذج الدفتر 1976 -05 - 27: قرار وزیر المالیة المؤرخ في -

 -03 -09: ، المؤرخة في20سمیة للجمهوریة الجزائریة، العددلجریدة الر العقاري، ا
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سمیة لجریدة الر في میادین إجراء الإشهار العقاري وجدولي قید الرهن وتجدیده، ا

 .2008 - 03 -30: ، المؤرخة في17للجمهوریة الجزائریة، العدد
، المتضمن تعیین المحافظات العقاریة 2013 - 03 -12: قرار وزیر المالیة المؤرخ في -
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 :التعلیماتالمذكرات و  -

: ، بتاریخ1998 -16تحت رقم المذكرة الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة -

 .، المتعلقة بالمسح العام للأراضي1998 -05 -24

، 2003 -2421تحت رقم  للأملاك الوطنیةصادرة عن المدیریة العامة ال المذكرة -

، المتعلقة بالعقارات الواقعة في المناطق الممسوحة المسجلة 2003 - 05 -03: بتاریخ

 ).حالة الملكیات التي یوجد بشأنها سندات مشهرة( في حساب مجهول
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، 2003 -4618تحت رقم  صادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیةال المذكرة -

، المتعلقة بالعقارات الواقعة في المناطق الممسوحة المسجلة 2004 - 09 -04: بتاریخ

حالة العقارات التي یطالب بترقیمها أشخاص یفتقدون لحقوق ( في حساب مجهول

 ).مشهرة

: ، بتاریخ2008 -1800تحت رقم صادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیةالالمذكرة  -

 .حالات المناطق الغیر قابلة للمسح، المتعلقة بكیفیة تسویة 2008 -02 -25

، 2008 -10787تحت رقم  صادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیةال لتعلیمةا -

، المتعلقة بكیفیات تسویة الفوارق في المساحات الملاحظ 2008 - 11 - 29: بتاریخ

 .بین تأشیرات الملكیة و القیاسات المساحیة

: ، بتاریخ2010 -514تحت رقم  للأملاك الوطنیةصادرة عن المدیریة العامة ال لتعلیمةا -

 .، المتعلقة باستلام وثائق مسح الأراضي من طرف المحافظ العقاري2010 -01 -20
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: ، بتاریخ2013 -498تحت رقم  صادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیةال لتعلیمةا -

اعتراض مصالح أملاك الدولة على  -، المتعلقة بالترقیم العقاري2013 -01 -16

 .-الترقیم العقاري المنفذ لقائدة الخواص بعد أجل السنتین

، 2013 - 3406تحت رقم  صادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیةال لتعلیمةا -

، المتعلقة باستلام وثائق مسح الأراضي من طرف المحافظ 2013 -04 -04: بتاریخ

 .العقاري

، 2013 - 7049التعلیمة الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة تحت رقم  -

كیفیة التعامل مع الملفات ( ، المتعلقة بحساب مجهول2013 -07 - 10: بتاریخ

 ).ور أجل السنتین في غیاب السندالمودعة بعد مر 

، 2014 - 7285التعلیمة الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة تحت رقم  -

حددة لكیفیة معالجة حالة غیاب المعترض والمعترض ، الم2013 - 07 - 15: بتاریخ

 . ضده أثناء جلسة الصلح
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  .ملخص

في إطار تطهیر الملكیة العقاریة وضمان استقرار المعاملات والمراكز القانونیة تبنى     

یعتمد أساسا على عملیة المسح العام الذي المشرع الجزائري نظام الشهر العیني، 

، تنتهي بإیداع وثائق ، فنیة وقانونیةمیدانیةو للأراضي، التي تمر بعدة مراحل، تحضیریة 

نشاء مجموعة  المسح لدى المحافظ العقاري المختص إقلیمیا لتأسیس السجل العقاري، وإ

 76/63من المرسوم  12طبقا للمادة البطاقات العقاریة وترقیم العقارات ترقیما نهائیا، 

 اترقیمأو الملكیة الثابتة بسند رسمي مشهر،  في حالة، المتعلق بتأسیس السجل العقاري

وقد على أساس الحیازة والمالك الظاهر، ،المرسومذات من  14و13لمادتینطبقا لمؤقتا 

أو في حساب العقارات الغیر مؤقتا لمدة سنتین في حساب المجهول، ترقیما یرقم العقار 

المتضمن قانون المالیة لسنة  14/10القانون  بعد صدورمطالب بها أثناء أشغال المسح، 

2015.  

وللوصول إلى إعداد دفتر عقاري وتسلیمه إلى صاحبه، تمر العملیة بمراحل مختلفة     

ة، ولذلك عمد  تعرفها العملیومعقدة تثور بشأنها نزاعات مختلفة باختلاف المرحلة التي 

المشرع إلى وضع نظام قانوني متكامل كفیل بتسویة النزاعات الناشئة قبل وبعد وبمناسبة 

تكریسا لمبدأ العدالة وحمایة لحق المالك تسویة إداریة أو قضائیة، ، إعداد الدفتر العقاري

  .الحقیقي

  :الكلمات المفتاحیة

العقاریة، الشهر العیني، مسح الأراضي العام، السجل العقاري، البطاقة العقاریة،  الملكیة

  . الدفتر العقاري، منازعات الترقیم العقاري

 

 

 

 



 

 
 

Abstract : 
Within the framework of purifying real estate ownership and 
ensuring the stability of transactions and legal centers, the Algerian 
legislator adopted the in-kind month system, which relies mainly on 
the general land survey process, which goes through several stages, 
preparatory and field, technical and legal, ending with the deposit of 
survey documents with the regionally competent real estate 
governor to establish the real estate registry, And the establishment 
of a set of real estate cards and the final numbering of real estate, in 
accordance with Article 12 of Decree 63/76 related to the 
establishment of the real estate registry, in the case of fixed 
ownership with a publicized official document. 
Or a temporary numbering in accordance with Articles 13 and 14 of 
the same decree, based on possession and the apparent owner, and 
the property may be numbered temporarily for a period of two years 
in the account of the unknown, or in the account of real estate not 
claimed during the survey works, after the issuance of Law 10/14 
that includes the Finance Law of 2015. 
    In order to reach the preparation of a real estate book and hand it 
over to its owner, the process goes through different and complex 
stages in which different disputes arise, depending on the stage the 
process is known to, and therefore the legislator sought to develop 
an integrated legal system that guarantees settlement of disputes 
arising before and after and on the occasion of preparing the real 
estate book, an administrative or judicial settlement, devoting to the 
principle Justice and protection of the right of the real owner. 
key words: 
Real estate ownership, real estate registration, general land survey, 
real estate registry, real estate card, real estate book, real estate 
numbering disputes. 


